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 وتقدير  كرش
 الحمد و الشكر لله تعالى دائما وابدا

لى  إ  تقف الكلمات عاجزة عن توجمة بطاقة الشكر والتقدير المقدمة
 الجبورعودة  ستاذ الدكتور محمد  علمي الف اضل الأمستاذي و أ

لما قدمه لي من دعم وتشجيع لاتمام هذه الرسالة من خلال متابعته الحثيثة  
 حرصه الدؤوب على الخروج بنتائج فضلىو لوالقيمة المفيدة    الدقيقة

 شكرأو كما  
 الأكارم لما بذوله من جهد  عضاء لجنة المناقشةأجلاء  الأ الأساتذة  

 في تقييم و متابعة هذه الدراسة
و جميع الاساتذة الأف اضل في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط  

 للدراسات العليا لما قدموه لنا من بحر علمهم ومعارفهم
 وكل الشكر للدكتور قيس محافظة من الجامعة الاردنية  

طاقة شكر مفعمة بالعرف ان الى كل من دعمني و ساندني لاتمام دراستي  ب
   السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في كافة المحاكممن  

 الى مشروع العدالة الجزائية في الاردن ممثلة بمديرها السيد ايان لانكشلير
 امنيات التوفيق لكافة الزملاء الخريجين و من هم على مق اعد الدراسةكل  

 ثةلباحا
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 هداءالإ
الى منارة الحياة ورمز الجد والاجتهاد والصبر والعناء الى من دفعتني للحياة لترى من خلالي  

 طموحها ولتقطف ثمار تعبها و عناءها ,,,, 
اليك يا سيدة النساء و سيدة المواقف و سيدة كل شئ جميل ,اليك يا من أعجز حتى من الوقوف  

امامها لأشكرها اليك يا سر وجودي ويا صدري الحنون امي الغالية أمد الله في عمرك بصحة  
 وسعادة  

 الى من ابعدته الغربة بعيدا فحرم نفسه وحرمنا متعة اللق اء والدي الغالي  
فخر والاعتزاز والعرف ان اقدم هذا الجهد المتواضع الى رفيق دربي وسندي ونبض  بكل مشاعر ال

 ق لبي ونور عيوني زوجي المحامي محمد طه العجارمة  
 امد الله في عمره ووفقه لما يحبه و يرضاه  

الى من رآهم ق لبي قبل عيوني وعاشوا في روحي , إلى من ارى المستقبل مشرق ا في عيونهم إلى  
 ي مشقة هذا العمل  من تحملوا مع

 ابنائي عاصم واحمد و جود وميار  
 الى أخواني واخواتي الأحباء رف اق العمر الجميل

 الى اختي و إبنتي المهندسة ورود العبادي  
 وزوجها الاخ المحامي محمد القضاة وابنهم صالح  

 الى صديقتي واختي علا عبيدات
ارة وكافة المحاكم والدوائر التابعة خاصة  الى وزارة العدل ممثلة بكافة كوادرها في مركز الوز 

 اسرة مديرية الشؤون الإدارية وفريق العقوبات المجتمعية
الى كل من سيستفيد يوما من تطبيق العقوبات المجتمعية بإيجابية وتعود نفعا عليه الى عشقي  

 الابدي وطني الاردن   
 

 الباحثة
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ABSTRACT 

There was a talk about the alternatives to custodial penalties (societal sanctions) 

or to imprisonment, as some call, which is a set of alternatives that will hopefully 

be approved by the legislature. This set is about finding flexibility in sanctions 

that enables judges to replace the punishment depriving the freedom by offering a 

service by the sentenced to a class of community groups or to a charity without 

charge, or attending an educational or professional facility at which the convict 

can benefit of in order to correct and protect himself from harm and therefore 

provide a service to the community within a well thought out plans or provide 

other alternatives in the public interest and the individual. 

This is not to abolish the prison punishment as complacency with criminals where 

the issue is linked to other things very important not upright, but by and with it, 

such as general classification for all crimes of all kinds firstly, classification of 

convicts or detainees and necessary social and psychological studies carried out 

by specialists under the umbrella of the rule of law, without neglecting another 

lofty goal related to maintaining security at the community in general. 
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 وللفصل الأ ا

 مقدمة الدراسة

والازدهار والاستقرار  مل وسبيل المجتمعات الوحيد في تحقيق التطورأن سيادة القانون هي إ

دالة بكل ما تحمل الكلمة من معنى شمولي يمتد لغايات نعكاس لمفهوم العإ، كوالرفاهية

نسانية إكقضايا  ،المجتمعالحقوق الفردية والحريات الشخصية لجميع فئات  لىإالوصول 

ن هذه أقرت جميعها بأقدم العصور والتي أهل الفكر الانساني منذ أثارت الجدل بين أهامة 

ت متلازمة معه أ، نشوللمجتمع في آن واحد ساسية للانسانأ مورأالحريات هي الحقوق و 

 وما زالت تحاول الظهور عملياً في الواقع العملي.وتطورت بتطويره 

ذلاله حتى عند معاقبته على ا  هر الانسان و لا يوجد ما يبرر ق ومن البديهي أن نقر بأنه

من المجتمع أة المجتمع تكون في المحافظة على فمصلح ،و جرائم معينة اقترفهاأفعال أ

مع ضرورة منع اي تعسف قد يتعرض له الفرد المعاقب  ،امة الفرد وانسانيته بنفس الوقتوكر 

 .نة بناء في المجتمع بشكل عامساس ولبأنسان فهو إك

 مشكلة الدراسة: ولا أ

وخاصة  تظهر مشكلة هذه الدراسة بشكل جلي وواضح في فشل العقوبات السالبة للحرية

بنتائج وبشكل يعود  ،ام والخاص في العديد من الجرائمفي تحقيق الردع العقصيرة المدة منها 

عن المؤسسات  فضلاً ، عات بشكل عاموانهيار المجتم تفاقم المخاطر لىإتؤدي عكسية 

ضافية زادت إلى تكبيد الخزينة خسائر مالية إدى أت تفيض بما فيها مما أبدالعقابية التي 

 .النفسية والجسديةو لفردية ثارالاجتماعية واالآمن العجز المالي في الدولة عدا عن 
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وتوضيح ماهية بدائل العقوبات المشكلة بسط لى وضع تساؤلات من شأنها إمما يقودنا 

ضافة لكافة المفاهيم بالإ عملياً  وفلسفةً وواقعاً  ( مفهوماً للحرية )العقوبات المجتمعية البةالس

وذلك بالتوافق مع ضرورة  ،المرتبطة بها ودوافع البحث عنها للحلول مكان العقوبات التقليدية

الرقابة على مشروعيتها في ظل ة بتعديل وسائل تنفيذ العقوبات و وجود سلطة قضائية مختص

 .رض الواقعأعدم توافر هذه المظلة القضائية على 

 : أهمية الدراسةثانياا 

المجتمعية أو الجهات الرسمية سواء السياسية و  تتجلى أهمية الدراسة في لفت الانظار لكافة

ة بات بديلالعشائرية والفردية في المجتمع الاردني إلى الأهمية التي تستوجب معها إيجاد عقو 

لكونها لم تحظى بالدراسة  ،نظام العدالة الجنائية بشكل عام فيفي السياسة العقابية الحديثة و 

حديثة الطرح رغم قدم  ردن بشكل عام لكونهامن طرف الباحثين والمختصين في الأاللازمة 

  .ثار السلبية لهاوتواصل الآ

 هداف الدراسة: أثالثاا 

ثاره آالضوء على واقع العقوبات السالبة للحرية بشكل عام و تهدف هذه الدراسة الى تسليط 

 لى:إالمجتمعية بشكل خاص وذلك لغايات الوصول الفردية و 

دراسات مقارنة عملية محدودة  وقراءةتسليط الضوء على العقوبات البديلة بشكل عام  .0

المجتمعية عادة صياغة وتعديل التشريعات بهدف ادراج العقوبات إفيلفت النظر لضرورة 

 .ردنيةللحرية في القوانين الجزائية الأ كبديل للعقوبات السالبة
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دراج وظيفة قاضي تنفيذ العقوبة في هيكل الوظائف القضائية بهدف تعديل إلى الحاجة إ .3

 مراقبة مشروعية تنفيذها.قوبات ومتابعتها و وتقدير الع

مشتركة مع الجهات ذوي العلاقة )الرسمية ومؤسسات  ليات عمل )خطط عمل(آعداد إ .2

 .مثل للعقوبات المجتمعيةألغايات الوصول الى تطبيق  (المجتمع المدني

لمجرمين بشكل عام وتفصيل الجرائم التي سيعاقب الى تصنيفات للجرائم و إالوصول  .2

 .عام ردني بشكلطبيعة الجريمة وطبيعة المجتمع الأعليها بالعقوبات المجتمعية حسب 

 . الجريمة للحد من قوية وعملية ليات عمليةآلى إكيفية الوصول  .5

لى إنها الوصول ألى منافع مجتمعية من شإويل الهدف من العقوبات بشكل عام تح .6

 .وتقدماً  كثر ترابطاً أمجتمع 

 ثقة المجتمع في نجاعة العقوبات المجتمعية من خلال تأيده لها. .7

 .وتنفيذها في القضايا الجزائيةم زيادة فعالية احكام المحاك .8

لى إتهدف  مراقبة مجتمعيةأو  يجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية كعقوبات مجتمعيةإ .9

وتحقيق الردع العام والخاص للمحكوم وعدم تعطيل مصالح هذا الفرد  ولاً أالنفع العام 

 .هيلأوالت يواء النزلاء في مراكز الاصلاحضافة للحد من زيادة تكاليف ابالإ ،المنتج

الانتقال بها من تنفيذها بواسطة ردن و ر في فكر السياسة العقابية في الأحداث التغييإ .01

 .هيلألى الوسائل البديلة بما يتوائم وتحقيق الاصلاح والتسلب الحرية ا
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 رابعاا: منهجية الدراسة

المنهج منهج التحليلي والمنهج المقارن و ال هيعلى ثلاثة مناهج علمية  الدراسةعتمدت ا

راء الفقهية وأحكام المحاكم الاعتماد على النصوص القانونية وبعض الآالوصفي حيث تم 

( ومقارنتها مع تشريعات محدودة بدائل العقوبات السالبة للحرية )وقف التنفيذالمتعلقة ب

لمنهج علمي استقرائي تحليلي، باعتباره  وذلك وفقاً ، ول إلى نتائج هذه الدراسةلغايات الوص

 .نسب للدراسات القانونيةالأ

 **المصطلحات برزأ خامساا: تعريف

جزاءً شخصياً ووقائياً عادلًا يوقع بحق من قام بفعل أو من امتنع عن  هي التقليدية العقوبة

القيام بفعل مجرم قانوناً وبقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية لغايات المحافظة على 

 المصلحة العامة والخاصة للمجتمع والافراد.

عقوبة إختيارية تصدر بموافقة المحكوم عليه بقرار قضائي بإلزامه بتقديم  :العقوبة المجتمعية

و الخضوع لبرنامج تأهيلي حسب واقع حاله وظروفه ووضعه الصحي غير أخدمة مجتمعية 

مدفوعة الأجر وللمدة والوصف والكيفية المحددة في القرار وتنفذ بواسطة مؤسسة مختصة 

 .صدر باسم المجتمع ولمصلحتهنها توسميت مجتمعية لابهذا المجال  

 سادساا: محددات الدراسة

ببدائل العقوبات السالبة تتعلق هذه الدراسة وعلى وجه الخصوص  الحدود الموضوعية:-أ

سالبة للحرية بشكل عام وبالعقوبات المجتمعية كعقوبات بديلة عن العقوبات ال

( لما فيها من مساوئ خطيرة وكبيرة على كافة المستويات المجتمعية للحرية)العقوبات التقليدية
                                                 

 لتعريفات الواردة هي تعريفات مقترحة للباحثة .ا *
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معية بشكل والفردية والعائلية بالمقابلة مع ايجابيات البدائل بشكل عام والعقوبات المجت

  .  خاص

كانت الحدود عامة بعض الشئ لعدم وجود اساسات قديمة للموضوع  الحدود المكانية: -ب

ن قانون الاحداث الجديد والحديث مع تنقلات محدودة في في التشريعات المحلية عدا ع

بعض التشريعات المقارنة مثل رومانيا كتجربة عالمية والجزائر كتجربة عربية مع اطلاع 

 .الجهود الدولية في هذا المجال على

بة زمنية راء فقهية عبر حقتمت دراسة ما توفر من التشريعات وآ: الحدود الزمانية -ج

ليه المجتمعات في الحداثة في محاولة لمواكبة ما توصل إالقدم و تتفاوت ما بين 

 تشريعاتها ضمن التحديثات المعمول بها في وقتنا الحاضر.

 سابعاا: الدراسات السابقة

رسالة  ،دراسة مقارنة - خالد عبد الرحمن الحريرات: بدائل العقوبات السالبة للحرية .0

وفيها تناول  ،م3115 ،الأردن ،جامعة مؤتة ،مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق

ن وقف التنفيذ مع ألى إ وصولاً  عاماً  الباحث تحليل بدائل العقوبات السالبة للحرية تحليلاً 

لى إضافة بالإ ،كثر جدوى في اصلاح وتأهيل المحكوم عليهأ الوضع تحت الاختبار

 الإصلاح والتأهيل.الاستبدال بالغرامة والافراج المنصوص عليه في قانون مراكز 

أما بالنسبة لدراستنا جاءت حول العقوبات المجتمعية بشكل خاص بعد استعراض للعقوبات 

 بشكل عام وبدائل العقوبات السالبة للحرية بشكل خاص ومنها العقوبات المجتمعية .   
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، سامة الكيلاني:العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدةأالقاضي  .3

وفيها تمت دراسة بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع  ،3102، سطينفل

لا أضافة للعمل للمنفعة العامة والذي اشترط الفلسطيني )الغرامة ووقف تنفيذ العقوبة بالإ

من  299يتجاوز حد العقوبة الحبس ثلاثة شهور وبصلاحيات للنيابة العامة )المادة 

 .(3110لسنة  2 قانون الاجراءات الجزائية رقم

أما دراستنا فلقد جاءت حول العقوبات المجتمعية كبديل مقترح للعقوبات السالبة للحرية في 

 التشريعات الجزائية الاردنية .

"عقوبة العمل للمنفعة العامة في  ،3103 ،دار النهضة العربية :رامي متولي القاضي .2

عقوبة العمل للمنفعة العامة يتحدث الكاتب عن ايجابيات  "،التشريع الجنائي المقارن

 .كبديل للعقوبات السالبة للحرية في القوانين الجنائية المقارنة خاصة الفرنسي

وبالنسبة لدراستنا فلقد جاءت عن العقوبات المجتمعية المقترح تطبيقها في القوانين الجزائية 

 الاردنية .

دار وائل للنشر  ،هيلأوظيفة العقوبة ودورها في الاصلاح والت: د.فهد يوسف الكساسبة .2

ردن. وتناول الباحث العقوبة كمفهوم مع تطوراتها الأ–عمان ، 3101، 0ط، والتوزيع

ساليب التنفيذ العقابي ودور أ لى وظائف العقوبة ونتائجها متناولاً إضافة عبر الزمن بالإ

 صلاح الجاني وتأهيله.إالمؤسسات العقابية في 

مجتمعية كحل بديل لمساوئ العقوبات السالبة للحرية و هذه الدراسة جاءت حول العقوبات ال

 خاصة فيما يتعلق الواقع منها بسبب المؤسسات العقابية . 



 

 

                1   

 

المقالات والابحاث والدراسات ضافة لما ورد أعلاه فلقد تم الاطلاع على العديد من بالإ

حول انماط المؤلفات والرسائل واطروحات الدكتوراة قارير الدولية وغيرها من الكتب و التو 

 .شكل عام والتطورات الحاصلة عليهاالعقوبة ب

 ثامناا: الإطار العام للدراسة

ول بمثابة فصل تمهيدي يتضمن ، الأسيتم تناول هذه الدراسة في خمسة فصول متتالية

منهجياتها وتعريف مصطلحاتها ومحدداتها و الدراسات كلة الدراسة وأهميتها وأهدافها و مش

لثاني فهو مدخل الى العقوبات بشكل عام من خلال مبحثين: الأول السابقة اما الفصل ا

يتعلق بمراحل تطور العقوبة وأنواعها ومفاهيمها، والثاني بآليات تنفيذ العقوبات السالبة 

من خلال للحرية بشكل خاص،ومن ثم الفصل الثالث بعنوان بدائل العقوبات السالبة للحرية 

ات التعرف والتعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية ، مبحثين، الأول كمدخل للموضوع لغاي

والثاني تاريخ وتجارب وواقع عملي، اما الفصل الرابع وهو جوهر الدراسة بعنونان العقوبات 

ول حول مؤسسة العقوبات المجتمعية الأ ،مبحثينالمجتمعية للنفع العام وسيتم تناوله في 

 ليات عمل مقترحة.آو  وأغراض نواعأخصائص و ، العقوبات المجتمعية والثاني عن ،الأردنية

 للمجتمع وللأفراد بشكل عام. مفيدو  مختصر كون قد ساهمت بتقديم جديدأن أتمنى أ
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 ثانيلفصل الا

 لى العقوبات بشكل عامإمدخل 

من جهة حكم  لى الحديث عن عناصرهاالعقوبات بطابعها العام يقودنا إ ن الحديث عنإ

المشرع، ومن جهة مضمون هذا الحكم، سواء الحظر على الأفراد من القيام بفعل معين أو 

الحظر عن الامتناع عن القيام بفعل معين وفي ظروف مقررة ومحددة قانوناً، وبالتالي فإن 

 .(1)العقوبات هي ما يقابل الجريمة كمفهوم وكوصف وتصنيف

اسع الممتد امتداد البشرية، فإنه لا بد من الرجوع إلى قبل الخوض في عالم العقوبات الو 

ا الفصل من خلال مبحثين: الأول يتعلق وهذا ما سنبحثه في هذ جذورها وتاريخ تطورها،

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  ، والثاني بآلياتنواعها ومفاهيمهابمراحل تطور العقوبة وأ

 .بشكل خاص

 ولالمبحث الأ 

 مفاهيمهانواعها و أو  مراحل تطور العقوبة

مرت العقوبة في مراحل متلاحقة ،تميزت كل مرحلة منها بمميزات،وتخللها تطورات عديدة 

سنطلع عليها من خلال المطلب الأول متابعين رحلتنا للتعرف على مفاهيم العقوبة لغة 

 .    في المطلب الثانيوقانونا وفقها 

  

                                                 
يلية في النظرية العامة دراسة تحل–القسم العام –(. شرح قانون العقوبات 3105المجالي، نظام توفيق))1(

 .28للجريمة والمسؤولية الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مزيدة ومنقحة، ص 
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 ولالمطلب الأ 

 نواعهاأالتقليدية و العقوبات مراحل تطور 

يلام الجسدي ن العقوبة ليست وسيلة للإألحديثة في السياسة العقابية على استقرت النظريات ا

  عتباراتا لعدة هيل والردع والزجرأصلاح والتبل هي وسيلة للإ ،و المجتمعيأوالنفسي 

وما بين النظريات ، الإقتصاديةرتكاب الجرائم والجوانب إسباب الزيادة في أمراعاة  ؛مهاهأ

لكل منهما هناك مراحل  الواقع العملي الفعليالقديمة وتسلسلها ما بين النظريات الحديثة و 

واقعية أرست قواعد نظرية وعملية أثرت إيجاباً وسلباًفيها ، مما أدى إلى التفكير المستمر في 

لمطلب الى فرعين ،وعليه تم تقسيم هذا ا كيفية الاستفادة من الايجابيات وتلافي السلبيات

 تناولنا في الاول مراحل تطور العقوبات واقسام العقوبة في الفرع الثاني.

 ول الفرع الأ 

 مراحل تطور العقوبات

طوار التي مرت بها الأيتطلب الوقوف على مراحل تطور العقوبات العودة الى المراحل و 

 .ووصولا الى المرحلة الحديثةائية بدءا من العصور البد ،نسانية منذ القدمالمجتمعات الإ

 :وسنتناولها في مرحلتين: العصور البدائية ولا أ

القائم على  :"على رد الفعل الغريزي :حيث كانت العقوبة تقوممرحلة ما قبل نشوء الدولة 

لسلبي ايجابي و عن المسؤولية القبلية )العشائرية( بشقيها الإالمنبثق (1)ر والانتقام الفرديأالث

                                                 
دار العلم ، ماضيها وحاضرها ،ضاع التشريعية في الدول العربيةو الأ(.0980، صبحي )محمصاني)1(

 .21ص ، 2بيروت ط ،للملايين
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ذا النظام الجائر زدادت قسوة ه، إومن هنا .المجني عليهلى قبيلتي الجاني و إثارها آوتمتد 

لى إدى أمما  ،(1)لى فناء القبائل المتحاربةإالفوضى وسيطرة القوة في حروب تؤدي  ليخلف

 تمثلت في وسائل بديلة كثيرة منها:وجوب البحث عن بدائل لهذه الماسي 

 ،لمجني عليهلجاني للرماح التي يقذف بها ذوي االتي تتطلب صمود ااصطناع المحنة و  .0

 .دانتهإحكم ب صابه ولو واحدأذا ا  و  ،خطاته جميعها صدر الحكم ببراءتهأا ذإف

الطرد ليلقى و ما كان يسمى بالخلع و أو الجماعة( عن الجاني أتخلي القبيلة )العشيرة  .3

 .(2)جزاءه دونما الدفاع عنه كوسيلة لحقن الدماء

 . شهر الحرملأمثل ا مواقيت معينةتحريم القتال في  .2

على  بهدف المحافظةنتقام لإر واأنهاء ما يسمى بالثنظمة القصاص والدية كوسائل لإأ .2

 العادات أو السلوكيات.رواح البريئة من قسوة هذه الأ

على  نتائج وخيمةو  ن ما مر من ويلاتإ نشوء الدولة:الثانية، فهي مرحلة  مرحلةأما ال

لى الامر الذي ادى إ ،يجة لغياب السلطةكانت نتقبل نشوء الدولة ، في مرحلة ما الشعوب

سارعت السلطات قد و . (3)يخضع لها الجميع وهي الدولة التجمع تحت مظلة سلطة عامة

العادات السائدة في عراف و الأ لى تدعيم سلطانها بتدخلها بالتشريع المتأتي عما صلح منإ

دارة إي القيام بعملية ، أللعقاب هو الانتقام من الجانيهذه المجتمعات ليكون الطابع العام 

                                                 
دار النهضة  ،مواثيق الدولية والقانون المصريال حقوق المسجونين في(.3103، محمد حافظ)النجار)1(

 .09ص ،العربية

 .50ص ،2ط ،جيب محمودترجمة د.زكي ن ،ولالجزء الأ ،قصة الحضارة(.0972)رانت ول ديو )2(

، )الناشر دون( الإسكندرية، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية(.0990محمد ) عبد الحميد،الحفناوي)3(
 .68ص
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بقاء على في المجتمع مع الإ والأمانمن المحافظة على الأ هدفقبل الدولة بالعقوبة من 

بتقنين حمورابي  تشريعات العصور البدائية ابتداءً  لمقررة فيوالدية انظامي القصاص 

 .(1)فيها الدولة حق العقاب  التي تتولى لى عمومية الجرائمإ وصولاً ، و القانون الرومانيو 

 مرحلة العصور الوسطى: :ثانياا 

تقوم  التيهي و لإلما يسمى بالتفويض ان تتميز هذه المرحلة بسيطرة الفكر الديني المنبثقة ع

ن أ باعتبار، تيان بمثل ما قام بهووسيلة لردع غيره عن الإ ولاً أعلى تكفير الجاني عن ذنبه 

ضرت أالدينية و  و الخطيئةألهية لإلمخالفة التعاليم اجاءت نتيجة  (2)اجتماعية،فة آالجريمة 

 .هصلاحا  لمعاقبة الجاني بل لتطهير نفسه وتهذيبها و لا يهدف التكفير ن أبحيث  ،بالمجتمع 

خاصة في الجرائم بالقسوة والشدة المفرطة ،نذاك آللعقوبات المطبقة  العامطار الإ ويتصف

ساليب التعذيب لأضافة لكثير من الجرائم بالإ عدام جزاءً حيث كانت عقوبة الإ ،السياسية

لى مكانتهم إوت في التعامل مع الجناة بالنظر التفاو المريعة عند تطبيق هذه العقوبات 

 .(3) أنذاكدكتاتورية السياسة التجريمية والعقابية لدى القضاة  ، مما يؤكدالاجتماعية

بكل  الغالب للعقوبات في هذه العصور كانت بدنية قاسية جداً ن الطابع أنجد  ،ومن هنا

 ،وقسوة القائمين عليها، اقعة فيها هذه الانتهاكاتالبنية التحتية للمرافق الو  )سوء حيثياتها

                                                 
السنة  ،الاجتماعيةمجلة العلوم القانونية و ، فهوم الاجتماعي للقانون الجنائيالم(.0968)، علي راشد)1(
 .32ص  ،يوليوعدد يناير و  ،(01)

 .003ص ، القاهرة ،يةدار النهضة العرب، النظرية العامة للجزاء الجنائي(.0996، أحمد)عوض بلال)2(

ص ، مكتبة النهضة المصرية ،ة الحديثةقصة الفلسف (.0982، زكي )نجيب محمود، أحمد، و مينأ )3(
22. 
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فترات العدالة  أسو أ مما جعلها (لجناة بكافة مستوياتهم الجرميةنعدام التصنيف ما بين اا  و 

 .(1)الاجتماعية

 :فلسفة العقوبة الحديثةمدارس :ثالثاا 

نية فيما يتعلق بالجريمة العقلالى العدالة و إقرب أمفاهيم وهي المرحلة التي وصلت إلى 

 على التوالي:هي مدارس و فيها فظهرت  ،العقابو 

سياسة العقاب في  لى ظلم ووحشيةإنظار تقليدية الكلاسيكية التي لفتت الأالمدرسة ال :ولاً أ

دفاع عن المجتمع ضد الانتهاكات ن العقوبة هي وسيلة الأب والتي تقر ،القرون الوسطى

 عتمادفراد ضد هذه الاعتداءات وذلك بالإي صاحبة الحق في حماية الأن الدولة هأوالجرائم و 

هذه في نعدام العدالة إوبالتالي  ،لى المبالغة في التجريمإدت أالتي  ،على سياسة الردع العام

 .(2)الاجتماعية واستبداد القائمين عليهاهداف الأ بسبب هدر السياسة

بعد الانتقادات الموجهة للسياسة العقابية  تقليدية الجديدة )النيو كلاسيكية(:المدرسة ال:انياً ث

( 0812-0732( )تة متاثرة بفلسفة )ايمانويل كانللمدرسة التقليدية ظهرت فلسفة جديد

طلقة في العقاب والذي يعتمد العدالة المول الأ ،حدهماأساسين لا تنازل عن أوالقائمة على 

ن تكون العقوبة نافعة ومفيدة أالثاني ، و الجريمةخلفتها ثار سلبية آصلاح ما ترتب من إعلى 

 .كملهألردع بشقيه العام والخاص كمصلحة للمجتمع بمحققة لو 

                                                 
ص ، منشاة المعارف الاسكندرية ،و العقاب في مصرأجرام الإ، حسن صادق )بدون تاريخ(. المرصفاوي)1(

20. 

ة المعارف أمنش، ترجمة د. حسن علام ،الدفاع الاجتماعي الجديد )دون تاريخ(.مارك انسل )2(
 .558ص ،الاسكندرية
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 ى هذه المدرسة على سببيل الذكر )العقدلى النظريات المعتمدة لدإشارة ولا بد من الإ

طار ا  منفعة المجتمع و  أمبد والشعور باللذة والألم، سيكولوجية المجرم )الجاني( ،الاجتماعي

 .(الجريمة والمجرم في النصوص التشريعية

 ،ساس صوري لا روح فيهأالعدالة فيها  ساسأن أيرى فإن المتتبع لهذه المدرسة  ،وبالنتيجة

يات الى الغإلغايات الحكم النهائي دون النظر يبحث فرجال القانون يحللون والقاضي يحقق و 

همال محاولة مقاومة إالمدرسة في مكافحة الجريمة بسبب بالتالي فشلت هذه و  ،ساسيةالأ

عدم الغوص في معالجة من جهة و  ()التدابير الوقائيةي اتخاذ،أمنع الجريمة قبل وقوعهاو 

لة ما بين الجاني المحكوم متحصبالتالي عدم معالجة الفجوة الو  ،سباب المؤدية للجريمةالأ

 .(1)عليه وما بين المجتمع

 :رابعاا: المرحلة العلمية

-0798وهي المرحلة التي بدأت مع بدايات انتشار الفلسفة الوضعية )لاوجست كونت()

( ومع ظهور ما يسمى بالاحصاء الجنائي ومع فشل المراحل والمدارس السابقة في 0857

ونافعة لمصلحة المجتمع والجاني دراسات واقعية مرتبطة بالواقع وضع سياسة جنائية عادلة 

 :(2)العملي للجريمة والعقوبة بشكل عام، وقد تطورت عبر ثلاث مدارس هي

 

 

                                                 
 .526ص  ،القسم العام ،قانون العقوبات، مأمون محمد. سلامة)1(

(. حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، دار النهضة 3103النجار، محمد حافظ ))2(
 .38القاهرة، ص -العربية
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 المدرسة الوضعية )السببية او الواقعية( .0

وهي المدرسة الباحثة في جذور الظاهرة ومحيطها، أي الباحثة في الجريمة بكل جوانبها، أي 

سبابها ودوافع الجاني وظروفه بشكل عام، وعلى الرغم من الخلاف حول تفسير من حيث أ

، وهو أساس (1)هذه الظاهرة إلا أنهم اجتمعوا بأن مبدأ الجبرية هو أساس المسؤولية الجنائية

التغذية الراجعة أو ردود الفعل من المجتمع والأفراد، وهي المدرسة التي خطت أولى خطوات 

العلمية بشكل عام ووجهت الأنظار ولأول مرة نحو شخص الجاني وليس السياسة الجنائية 

نحو الجريمة وعملت على تصنيف الجناة حسب أعمارهم حماية لفئة الأحداث منهم في 

محاولة لمعالجة جنوحهم وتخصيص قضاء متخصص بمحاكمتهم بشكل مباشر ووضع 

 اسس التدابير الاحترازية ذات الطابع الجنائي الوقائي.

هنا، انبثقت سياسة عقابية قائمة على الواقعية وعلى الدوافع الفعلية والحقيقية عند  ومن

الجاني عبر تتبع تاريخ حياته العملية والنفسية، وبصورة مختصرة فإن العقوبة لا تقوم على 

بل على فكرة مواجهة خطر هذا المجرم مستقبلًا بمقابل المجتمع ودراسة فقط فكرة الإيلام 

ية عودته لارتكاب مثل هذه الافعال في المستقبل القريب أو البعيد وذلك باتباع مدى احتمال

تدابير وقائية واصلاحية للجاني الممكن اصلاحه والاخذ بالتدابير الدفاعية اللازمة ضد 

. إلا أنه وجه لهذه المدرسة انتقاد ذو أهمية بالغة يقوم على (2)المجرم غير ممكن اصلاحه

حرية الاختيار، وبالتالي معاملة الإنسان شأنه شأن باقي الموجودات إهمال هذه المدرسة 

                                                 
 .3(. حق الدولة في العقاب،ط0985الصيفي، عبد الفتاح ) )1(

، 6طالقاهرة،-، دار النهضة العربيةالقسم العامون العقوبات، (. شرح قان0986نجيب حسني، محمود ) )2(
 .32ص 
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غير الحية وتجريده من الشعور القيم والاخلاق واعتباره غير واعي ولا مدرك لما يقوم به 

 باعتباره آلة منفذة لظروف محيطة، وبالتالي إلغاء الشرعية الجنائية.

 المدرسة التوفيقية .3

يق ما بين السياسات الوضعية والنيوكلاسيكية بغية الخروج وهي المدرسة التي قامت بالتوف

بسياسة جنائية فضلى، وتمخض عن هذه المدرسة مدارس عديدة منها المدرسة الثالثة في 

والجمعية الدولية لقانون العقوبات  0881ايطاليا والاتحاد الدولي لقانون العقوبات عام 

 .(1)لعلمية أو الواقعيةوالمدرسة الفنية القانونية واخيراً المدرسة ا

ن الجنائي الهولندي هامل ساتذة القانو لقانون العقوبات الناشئ على يد أ ويعد الاتحاد الدولي

، والتي نادت بالتوفيق مابين نتائج (2)هم هذه المدارسوالالماني فون والبلجيكي برنز من أ

بالاعتماد على أن العقاب وما بين نتائج السياسات العلاجية المتخذة مع الجاني وذلك 

العقوبة جزاءً مباشراً لفعل يعد جريمة بغض النظر عن غاياتها مع مراعاة التناسب ما بين 

العقوبة وما بين خطورة الجريمة، فقد يتم اللجوء إلى العقوبة أو للتدابير حول واقع الجريمة 

من خطر  وفاعلها بشكل عام، وذلك من أجل تحقيق العدالة في المجتمع بأكمله وحمايته

 .(3)الجريمة والجناة في آن واحد

 

 
                                                 

 .282ص  ، علي، مرجع سابق،راشد)1(

م، دار وائل للنشر، الطبعة القسم العا -العقوبات  الوسيط في قانون(. 3103الجبور، محمد عودة ))2(
 .23ص الأولى، 

 .20النجار، محمد حافظ ، مرجع سابق، ص )3(
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 مدرسة الدفاع الاجتماعي .2

اعتنت بوضع سياسة جنائية وعقابية حيث وتعد هذه المدرسة المدرسة الانسانية بتميز 

بصبغة إنسانية اجتماعية المبنية على دراسات علمية لغايات تسبيب وتعليل الجريمة كظاهرة 

 .(1)تكرار الجريمة بشكل عام سلوكية واقعية وبغية معالجة أسباب

نقسم مؤيدوا هذه المدرسة لفريقين، الأول الفريق الجراماتيكي الخارج عن المألوف باعتداده  وا 

بفكرة الانحراف الجنائي بدل من المسؤولية الجنائية بحيث تلغى العقوبات وما يتفرع عنها 

 ،لثاني والذي قاده مارك انسلما الفريق اأ،(2)من مصطلحات تقليدية متعلقة بالجاني والجريمة

 جنائياً  بحيث قدم نظاماً  ،نسانية الفرد وفطرته السليمةتمسك بحرية الارداة المتفقة مع إ فقد

تكراره و يجمع ما بين العقوبة وما بين التدابير الوقائية حسب واقع شخصية الجاني  متدرجاً 

لتحويل هذا المجرم أو المنحرف ب بل تتعداها لتحقيق منافع تفوق فكرة ايقاع العقوبة فحس

 .(3)للمجتمع ونافعاً  واجتماعياً  نسان فاعل مؤهل نفسياً إلى إ

وتمخض عن هذه المدرسة تأسيس نظام خاص بالاحداث الجانحين وتحقيق إصلاحات كبيرة 

في المؤسسات العقابية وتنفيذ ما يسمى بالدمج الاجتماعي للجناة، بالإضافة لتنفيذ للعديد من 

 ر البديلة للعقوبات حسب طبيعة الجريمة المرتكبة وشخصية مرتكبها.التدابي

  

                                                 
(. مبادئ الدفاع الاجتماعي، ترجمة د. محمد الفاضل،مطبعة جامعة دمشق، 0969-0968)جراماتيكا )1(

 .07، 03البنود 

، علم العقاب، دار 3(. أصول علمي الاجرام والعقاب، ج0986علي، يسر أنور، و عثمان، آمال ))2(
 .59، القاهرة، ص 31النهضة العربية، ط 

 .281المجالي، نظام، مرجع سابق، ص  )3(
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 الفرع الثاني 

 أقسام العقوبة 

باختلاف هذه التشريعات واختلاف مصادرها، لعقوبات في التشريعات الجزائية يختلف تقسيم ا

وأصلية وتبعية وتكديرية بحسب  (1)فمن حيث جسامتها تقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات

 الى :قسمها  مشرعنا الاردني وجهة النظر إلى إطارها العام، أما 

( من قانون العقوبات الأردني 37-07أولًا: العقوبات الأصلية: وهي تلك الواردة في المواد )

من قانون العقوبات 07الساري وهي أولًا عقوبات بدنية مثل عقوبة الاعدام المادة )

ني(والتي هي مدار بحث في وجودها وتطبيقها في ظل ضغوطات منظمات حقوق الأرد

 الإنسان وظل الخلاف حول الإبقاء عليها أم الغاءها.

وثانياً عقوبات جنائية سالبة للحرية وهي العقوبات المؤدية إلى حبس الجاني لدى إحدى 

المصنفة بحكم قضائي المؤسسات العقابية )مراكز الاصلاح والتأهيل( المؤهلة والمناسبة و 

مكتسب الدرجة القطعية ومحدد المدة وفقاً لظروف القضية وتمثل في عقوبات الأشغال 

الشاقة بشقيها المؤبدة والمؤقتة، الاعتقال وهي الحكم بسلب حرية الجاني بالسجن مع وجود 

محدداً معاملة خاصة استوجبتها ظروف القضية ويكون مؤبداً مستغرقاً لعمر الجاني أو مؤقتاً 

الحكم بسلب  وهوالحبس الجنحوي بمدة معينة. أما ثالثاً فهي العقوبات الجنحوية المتمثلة في 

الجاني حريته ليقضي فترة المحكومية الصادرة بقرار قضائي في إحدى المراكز العقابية الوارد 

فوق الحد ذكرها أعلاه، ويكون الحكم فيها )من أسبوع إلى ثلاثة سنوات بالإطار العام أو ما ي

                                                 
 .272-222لجبور، محمد عودة ،مرجع سابق، صا)1(
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عقوبات(، وقديكون تكديرياً في المخالفات  30)المادة  (الأعلى إذا نص القانون على ذلك

 أسبوع(. –ساعة  32)

أما الغرامة، وهي من العقوبات المالية الجنحوية مهما بلغت قيمتها المحددة بالقانون )المادة 

القانون على خلاف ذلك( عقوبات( )من خمسة دنانير إلى مايتي دينار إلا إذا نص  33

، 070، 071عقوبات( أو إضافية )تبعية( )في المواد 06، 05وذلك سواء أكانت أصلية )

أو  (1)عقوبات أردني( وتكون إما مستقلة أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية 075، 072

راً، عقوبات، وهي الغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينا 32تكديرية، كما ورد في المادة 

ذا لم تدفع يحبس المحكوم عليه عن كل دينارين أو كسورهما يوم واحد بشرط ألا يتجاوز  وا 

مدة السنة وتتعدد الغرامات بتعدد المحكوم عليهم، وتكون أما محددة القيمة عند الحكم  

أوخاصة غير محددة القيمة، ومن صور الأخيرة الغرامة النسبية والقائمة على دفع نسبة من 

عقوبات( ولا  230المالية المعلومة لموضوع الدعوى الجزائية )قضايا الشيكات المادة القيمة 

تتعدد الغرامة النسبية بتعدد المحكوم عليهم. وتجدر الاشارة هنا بعد الحديث عن عقوبات 

الحبس والغرامة إلى جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في الاحوال التي نصت عليها 

 .(2)ت أردنيعقوبا 37/3المادة 

وهي التي تشترط تقديم كفالة يحددها القاضي تدفع لخزينة الدولة في  ،الربط بكفالةثانياً: 

 .حال عدم الالتزام بموضوع الكفالة

                                                 
 .288المجالي، نظام، مرجع سابق، ص  )1(

 .285المجالي، نظام، مرجع سابق، ص  )2(
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 –ساعة  32عقوبات( ) 32ثالثاً: العقوبات التكديرية المتمثلة أولا بالحبس التكديري )المادة 

اكن المخصصة للمحكومين بالجنايات أو أسبوع( والأصل أن تكون في أماكن غير الام

بالجنح قدر الامكان منعاً للاختلاط ما بين المكدرين وما بين الجناة والجانحين خوفاً من 

 ، وثانياً بالغرامة التكديرية.(1)توسع دائرة الجريمة وزيادة نسبة حصولها

بالإضافة إلى  وفي معرض حديثنا هنا، فلا بد من إلى الإشارة إلى أن العقوبات بشكل عام

بير الاحترازية هما ما يعرف بالجزاء الجنائي وعلى الرغم من التشابه الكبير فيما بينهما االتد

فإن الفرق بينهما أيضاً كبير، فأساس العقوبة الخطأ وأساس التدبير الخطورة الاجرامية، ومن 

ددة وموصوفة حيث الجسامة، فالعقوبة تهدف إلى معاقبة الجاني نتيجة ما قام به وهي مح

وصفاً دقيقاً في القانون بعكس التدبير فهو غير محدد المدة، فهو مرتبط احتمالية الخطورة 

الاجرامية، وأخيراً فالعقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، أما التدبير الاحترازي 

 .(2)فيهدف إلى تحقيق الردع الخاص فقط

 المطلب الثاني 

 وقانوناا واصطلاحاا وفقهاا مفاهيم العقوبة لغة 

عند الحديث عن العقوبة فالأصل أن يكون غرضها الحقيقي تحقيق العدالة بالإضافة إلى 

أهدافها المتعلقة بتحقيق الردعين العام والخاص واعادة إصلاح وتأهيل الجاني، وبالتالي 

مفهوم الغوص في  عبر هذا المطلب نحوومن هنا سننطلق إعادة إدماجه في المجتمع.

 العقوبة عبر فرعين الأول لغة وقانوناً والثاني فقهاً واصطلاحاً.
                                                 

 .272-222الجبور، محمد عودة ،مرجع سابق، ص)1(

 .308-307، ص 5(. مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية، ط0985عبد الستار، فوزية ) )2(
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 الفرع الأول 

 مفهوم العقوبة التقليدية لغةا وقانوناا 

 في اللغة : العقوبةأولاً 

وع حسب وهي من العقاب مصدرها عاقب وتتن ،كلمة عقوبة هي اسم جمعها عقوبات

وقد ترد في مصفوفة دولية،  وأو سياسية أ (1)اقتصادية ، عقوبة مصدرها بالجملة فقد تكون

وهو مجموع التشريعات المنظمة للعقوبات الواجب إيقاعها  قانون العقوبات:تشريعية مثل 

على مرتكبي أفعال معينة أو الامتناع عن الاتيان بأفعال محددة تختلف باختلاف وصفها 

ومعاقبة  يعاقب عقاباً عقب )فعل( عاقب  مصدروهي  ،(2)العام )جناية، جنحة، مخالفة(

وعقوبة فهو معاقب وعقب والمفعول معاقب )الجاني( وعاقب مجرماً بذنبه )عاقبه على ذنبه 

حدهما بعد الآخر ئين أتى بأجزاه سوء بما صنع وانتقم وعاقبه على خطأه( وعاقب بين الشي

اسم:  عقوب،وعاقب فلاناً جاء يعقبه وعاقبه على الراحلة: ركب هو مرة وركب الآخر مرة

مرادفات كلمة عقوبة و  (3)العقوب من خلف من قبله في الخير قال تعالى )والعاقبة للمتقين(

 .(4))جزاء، خزي، ذل، عقاب، فضيحة، قصاص، مذلة، هوان، تأديب ...(

                                                 
(1)http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B

9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A

8%D8%A9> 
 ، معجم المعاني.37/01/3102لزيارة تاريخ ا 
 .بقالمرجع السامعجم المعاني،  )2(

 .(82سورة القصص: الآية ) )3(

 .بقالمرجع السامعجم المعاني،  )4(
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هي من عاقب على ذنب وأخذه به لغايات  في لسان العرب لابن منظوروالعقوبة لغة 

 .(1)القصاص

و)تَعَقَّبَهُ(  ِ مُورلا)الْعُقْبَى( جَزَاءُ او )الْعِقَابُ( الْعُقُوبَةُ وَ )عَاقَبَهُ( بِذَنْبِهِ وفي مختار الصحاح 

.والعقاب جزاء الجاني بما فعل سوءا وهي مختصة بالعذاب والجزاء قال تعالى (2)عَاقَبَهُ بِذَنْبِهِ 

 .(4)وقوله تعالى )شديد العقاب( (3))فحق عقاب(

 القانونثانياً: العقوبة في 

تمثل العقوبة قانوناً ركيزة أساسية في علم الاجرام والعقاب بشكل عام وفي السياسة الجنائية 

والعقابية بشكل عام بحكم أنها تمثل الركن الشرعي للجريمة، بالإضافة للركن المادي والركن 

المعنوي على الرغم من الخلاف الفقهي حول هذا الموضوع، حيث أن منطق الامور 

ب وجود أسباباً ووصفاً دقيقاً للتجريم تبنى عليها العقوبة سواء أكان الفعل المجرم تستوج

 ايجابياً أو سلبياً.

عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بشكل عام، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا منبثقة فالعقوبة 

ر بنص، والمقصود ليس بالنص الكتابي فقط بل ويتعداه إلى الأدوار الرئيسية لمصاد

العقوبات بشكل عام كالعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في تحديد عناصر 

                                                 
 .916ص  ،1ابن منظور / لسان العرب / ج )1(

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%)2(

A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%8672/11/7112تاريخ الزيارة   )عقب( مختار الصحاح 
 (.12سورة ص: الآية ) )3(

 (.2سورة الحشر: الآية ) )4(

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
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وبالإستناد للمبدأ أعلاه، ولغايات إيقاع .(1)بعض الجرائم كمصدر غير مباشر للتجريم والعقاب

قانوني يعاقب الجاني نتيجة نص  فلا بد من وجود، جريمةعقوبة معينة نتيجة ارتكاب 

ارتكابه لهذه الجريمة. ومن ناحية أخرى، يجب على قاضي الحكم مراعاة مايسمى بالتناسب 

العقوبة التي ستصدر كحكماً قطعياً بعد انتهاء مراحل المحاكمة على أن و  الجريمةبين 

يراعى  تحقيق ما يسمى بالردع الخاص بالنسبة للجاني والردع العام بالنسبة للمجتمع بأكمله 

وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها الجزاء المقرر بنص ،من تكرار هذه الافعال في المجتمع خوفاً 

لى تجريمها في قانون يوقع لمصلحة المجتمع والافراد قانوني لجريمة منصوص ع

 .(2)المتضررين منها وتوقع بحكم قضائي على مرتكب الجريمة

حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بعلاجي صادر العقوبة جزاء وفي تعاريف أخرى فإن 

ضمن وينفذ لمصلحة المجتمع على الجاني الثابت ارتكابه لجريمة معاقب عليها قانوناً،ويت

من مجموعة من الحقوق الفردية كحق الحرية الحرمان و أ، هذا الجزاء عناصر الإيلام

الاقتصاص من جزء من المال الخاص لهذا  وأوالمنع من استعمال بعض الحقوق أ

 .(3)الجاني

وبإلقاء نظرة سريعة على ملامح السياسة الجنائية بشكل عام وفي العقوبة بشكل خاص، فإنه 

 خصائص العقوبة بما يلي:يمكن ايجاز 
                                                 

 .63-60مد عودة ،مرجع سابق، صالجبور، مح)1(

(. القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية، بيروت، 0991ابراهيم، نشأت ) )2(
 .398)س.ص(، ص  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D)3(

8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%
A9 37/01/3102وسوعة الحرة الم ويكبيديا> 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 .سم المجتمع كصاحب الحق والسلطة في التجريم والعقاب إب صدورها (0)

لا يشوبه لبس  دقيقاً  ن تكون قانونية متفقة ونصوص القانون ومحددة وموصوفة وصفاً أ (3)

شرة شخصية مباو ،  لى ردع وتأهيل المجرم لا الانتقام منهإتؤدي و  ،وعادلة، وغموض أ

 .أو مخفياً  و متدخلاً أ و محرضاً أ لا من كان شريكاً تمتد لغيره إللمجرم نفسه ولا 

ن تكون قضائية صادرة عن محكمة جزائية مختصة بقرار مكتسب الدرجة القطعية مع أ (2)

خذ في الحكم ما بين حديها الاعلى والادنى أو الأ مراعاة سلطة القاضي التقديرية

خذ بالاعذار المخففة بالإضافة للأمحلة أو المعفية من العقوبة أو الأخذ بالاعذار ال

 .(1)القضية وظروف الجاني بشكل عامبالظروف المشددة حسب ظروف 

 روف تطبيقها.المساواة في تطبيق العقوبة على جميع الناس في حال تشابه ظ (2)

المقدار  لشخصية من حيث النوع و  تهاة ملائممراعاة نظرية تفريد العقوبة والمتضمن (5)

الهدف الاسمى  وتحققالنفسية وظروفه الاجتماعية والاقتصادية و افة جوانبها المجرم بك

بسلطة لوسائل المناسبة في ذلك التفريد باستخدام اعقوبة وهو الردع العام والخاص و لل

 .(2)ف القضية بشكل عامتقديرية منحها المشرع للقاضي حسب ظرو 

ووقائياً عادلًا يوقع بحق من قام وبالنتيجة فإنه يمكننا تعريف العقوبة بأنها جزاءً شخصياً 

بفعل أو من امتنع عن القيام بفعل مجرم قانوناً وبقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية 

 لغايات المحافظة على المصلحة العامة والخاصة للمجتمع والافراد.

                                                 
–بهنام، رمسيس، و عبد القادر القهوجي، علي )بدون تاريخ(. علم الاجرام و العقاب، منشأة المعارف  )1(

 (.308-304الاسكندرية، ص )

 .279المجالي، نظام، مرجع سابق، ص  )2(
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 الفرع الثاني 

 واصطلاحاا  العقوبة فقهاا 

الرسل والأنبياء تمهيداً لاقامة شرع الله في الله جميع التشريعات السماوية وبعث جميع انزل 

الأرض، وتجلت وتجمعت أسمى هذه التشريعات في الشريعة الاسلامية السمحاء على خاتم 

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم ليكون رسول رحمة وسلام. قال 

اس الذي انطلق به الإسلام منتشراً ،وهذا هو الأس(1)تعالى )وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين(

في جميع أنحاء المعمورة بهدف بناء مجتمع إسلامي متين يراعي التعاليم الالهية التي تحافظ 

على هذا المجتمع وتدافع عنه وتزيد من قوته ومنعته، وبالتالي المحافظة على النفس البشرية 

كون العقوبة إصلاحاً وتطهيراً المكرمة فجاءت التعاليم وشرعت العقوبات على مخالفتها لت

 للجاني وحماية للمصالح العامة والمجتمع.

وقد تفاوتت تعريفات العقوبة عند الفقهاء، حيث عرفها الحنفية بأنها الجزاء الشرعي للقيام 

، وهي الجزاء على الفعل (2)بفعل محرم شرعاً أو ترك واجب أو سنة أو القيام بفعل مكروه

ن الأساس هو وجود نص التجريم الشرعي، وعلى سبيل المثال لا المجرم أو الممنوع أي أ

الحصر، قال تعالى في تحريم الخمر والميسر والأزلام: )يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر 

. أما المالكية (3)والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(

                                                 
 (.721سورة الانبياء: الآية ) )1(

معين الحكام فيما يتردد بين (.0972ي، علي بن خليل )أبو الحسن، علاء الدين، والطرابلسي الحنف )2(
 .092ص  ، دار الفكر، بدون طبعة،الخصمين من الأحكام

 .(92سورة المائدة: الآية ) )3(
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وهو ، (1)ر على حدود مقدرة أو تعزيرات غير مقدرةموعة من الزواجنها مجفقد عرفوها بأ

ية وضعت لغايات الردع العام نها زواجر شرعترب من تعريف الشافعية للعقوبة بأتعريف يق

نها جزاء ذنب مقترف ، قالوا بأالحنابلة في حين أن.(2)المحظور أو ترك المأموررتكاب عند إ

ابن تيمية رحمه الله قال عنها و  ،المستقبلو ترك محرم في من الله أو لتادية واجب أ نكالاً 

حسانا بهم لا إيلاماً أو تعذيباً، أنها كما يقصد الوالد تأديب رحمة من الخالق بعباده وا 

 .(3)وعرفها ابن القيم بأنها جزاء على فعل محرم أو ترك واجب مقدرة أو غير مقدرة،ولده

، فلقد ورد بأنها جزاء شرعي (4)للعقوبةوبالإشارة السريعة لتعريف بعض الفقهاء المحدثين 

مقرر لمصلحة الجماعة البشرية نتيجة عصيان أمر به الشارع أو إتيان أمر نهى عنه الشارع 

 .(5)أو الامتناع عن أمرٍ أمر به الشارع

  

                                                 
 .3القاضي، محمد مصباح ، العقوبات البديلة في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، ص )1(

الأحكام السلطانية والسياسة .بن حبيب البصري ، الشهير بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد،  البغدادي)2(
 .722ص دار الحديث،  اب التاسع عشر فصل ثبوت الجرائم،الب،الدينية والولايات الشرعية

(3)http://www.aleman.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%

25D8%25A8/%25D8%25A7%25D9%2584%2...  الزيارة، تاريخ 27/10/2014. 
، مقال مفهوم العقوبة في الفكر القانوني 9/00/3100خيري، صبري محمد خليل ، جامعة الخرطوم )4(

 الاسلامي المقارن:
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%25

87%25D9%2588%25D9%2585، 72/01/7102 :تاريخ الزيارة. 

 بيروت  ،مكتبة دار الكاتب العربي، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبدالقادر.عودة)5(
http://shamela.ws/index.php/book/9842  :37/01/3102تاريخ الزيارة. 

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
http://shamela.ws/index.php/book/9842%20تاريخ%20الزيارة:%2027/10/2014
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 لثانياالمبحث 

 السالبة للحرية  وباتتنفيذ العق

لى دراسات إدى أمما  ،رئيسيهتمت السياسات الجنائية الحديثة بشخصية الجاني كمحور إ

ماكن تنفيذها ألية و آمن حيث تقسيماتها و  ،واسعة في السياسات العقابية بشكل خاص

حترام الكرامة ا  ضرورة تطبيق مبادئ المساواة والشفافية و و المحاكمة العادلة  وضمانات

نتهاء إجراءات تنفيذية في مراحل ما بعد إيتبعها من  نسانية في كافة هذه المراحل وماالإ

قسى العقوبات أالمحاكمة وصدور الحكم القطعي وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية والتي تمثل 

هم الحقوق البشرية أعدام وذلك لوقوعها على بعد العقوبات البدنية المتمثلة في عقوبة الإ

للمحافظة عليها  نسان دوماً التي طالما سعى الإ، لا وهي الحريةأوالمرتبطة بالكرامة الانسانية 

ولهذا كله ولما للحرية من  ،ليها في حال وجود ما يمنعه من التمتع بهاإو محاولة الوصول أ

 بالحرمان منهاقد كانت العقوبة لف ،فاق تمنح الفرد حق ممارسة الحياة الشخصية والعامةآ

 ثاراً آوخلف  وناً معاقب عليه قان رتكابه جرماً بالغين نتيجة لإ وقهراً  يلاماً إتشكل على مرتكبها 

 من العود الجرمي في الوضع التقليدي البحت. في المجتمع لتكون رادعة له مستقبلاً 

شارة السريعة لا بد من الإ ،العقوبات السالبة للحرية ثارآو  هنا وقبل الخوض في واقع

قد ردني ن المشرع الأأنجد في التشريعات الجزائية الاردنية ، حيث عقوبات السالبة للحرية لل

 ،الشاقة والمؤقتة شغالوهي )الأ ،نواعها المختلفةأنص على العقوبات السالبة للحرية ب

ردني وقد عرف قانون العقوبات الأ .لى عقوبة الحبس(إضافة بالإ ،عتقال المؤبد والمؤقتالإ

عتقال )عقوبات جنائية( والحبس شغال الشاقة والإالأه وتعديلات0611لسنة   01رقم 
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شغال ن العقوبة الفعلية والعملية للأأب علماً  ،(1)في القانون جنحوية( نصاً  الجنحوي )عقوبات

رض أنها غير مطبقة على أ(و الشاقة هي الحبس طويل المدة)حسب المدة المحكوم بها فعلياً 

وفي  ،علاهأردن على الرغم من النص عليها حسبما ورد الواقع في المؤسسات العقابية في الأ

 .3112( لسنة 9التأهيل رقم )صلاح و قانون مراكز الإ

 ول المطلب الأ 

 تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أساليب 

متداداً لهذه السمة الرئيسة،  عند الحديث عن خصائص العقوبة أعلاه ورد بأنها قضائية وا 

فلابد من إلقاء الضوء على الدور القضائي بشكل عام في الحكم وفي تنفيذ الحكم المسند 

كذراع من القضاء وبسلوك هذا الطريق نصل إلى المؤسسات العقابية كمكان للنيابة العامة 

 لتنفيذ العقوبات البدنية والسالبة للحرية، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في هذا المطلب.

 ول الفرع الأ 

 الدور القضائي في تنفيذ العقوبات 

تتسم العقوبة وكما ذكرنا سابقا بسمات وخصائص الشرعية والقضائية فلا جريمة ولا عقوبة 

لى سمات إضافة ذلك بالإ، بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية لاإلا بنص ولا عقوبة إ

طار العام للدور القضائي في تنفيذ الإ، وسنقف على والعدالة والمساواة فيها شخصية العقوبة

                                                 
ذكرت العقوبات الجنائية  الأردني، والتي من قانون العقوبات( 30( و )08و )( 02د )واالمأنظر،  )1(

 ،3112( لسنة 9مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ) قانونمن  (30)المادة وأنظر،  .الترتيبعلى و  حصراً 
 .39/2/3112بتاريخ  2656المنشور في الجريدة الرسمية رقم 
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حول دور القضاء في تنفيذ العقوبة  ن هناك خلافاً أحيث وجدنا ب ،السالبة للحريةالعقوبة 

 تجاهات:إلى ثلاثة إنقسم الفقهاء فيه ابشكل عام و 

: والذي قال بان الدور القضائي ينحصر في مرحلة المحاكمة (1)تجاه التقليديالإ .1

و أحكم على المتهم ومن ثم ال ،التدقيق فيهاع الى البينات ودراستها ووزنها و والاستما

المنطبقة مع وقائع الدعوى بشكل الموجهة له بالعقوبة الملائمة و  الجانح حسب التهمة

مع الاشارة  ،ن هذا الدور ينتهي عند النطق بالحكما  و  ،لتداخل عمل السلطات عام منعاً 

ارة المؤسسات العقابية لغايات لى عدم التعارض مع الدور الرقابي للجهات القضائية بزيإ

طمئنان على قيام الادارة بتنفيذ العقوبة المحكوم بها حسب الاصول القانونية وفي الإ

صول المحاكمات أفي قانون (2)وهذا ما سار عليه المشرع الاردني ،الظروف المناسبة

نه وبالواقع ألا ، إ(3)7112( لسنة6و التأهيل رقم ) قانون مراكز الاصلاحالجزائية وفي 

نها ليست أذ إلى حد كبير إشكلياً  جراءً إن هذا الموضوع لا يتجاوز كونه أالعملي نلاحظ ب

 .من المهام المتصلة تسلسليا مباشرة بمرحلة النطق بالحكم

يتعدى  كبيراً  حقاق الحق دوراً لإ ن للقضاء كسلطة مستقلة ومنبراً أالمنادي بتجاه الثاني:الإ .7

الدعوى لظروف ووقائع  ووفقاً  ،حكام القانونأق بالحكم بالعقوبة المناسبة حسب النط

 ن هذا الدور يعد جوهرياً ا  و  ،نتهاء مدتهاإلى متابعة تنفيذ هذه العقوبة حتى إويمتد 

 .من قبل القضاء المحكوم عليه هيل الجانيأت ساسي للعقوبة وهولى الهدف الأإجوع بالر 
                                                 

 .223عبد الستار، فوزية، مرجع سابق ، ص  )1(

 .وتعديلاته 1691( لسنة 6صول المحاكمات الجزائية رقم )أمن قانون  726المادة  أنظر، )2(
 1691( لسنة 6صول المحاكمات الجزائية رقم )أمن قانون  (728( و )721تين )المادأنظر،  )3(

 .7112( لسنة 6من قانون مراكز الاصلاح و التأهيل رقم ) (8)المادة وأنظر،   .وتعديلاته
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ساسيات أ فيه وهذا من، شراف على التنفيذ لا تدخلاً الإ قبيلن هذا الموضوع يعد من ا  و 

صول أهيل في أفي عملية المعاقبة والت ساسياً أ صبح شريكاً أواسع الذي العمل القضائي ال

 .(1)سياسة الجنائية العامة الحديثةال

)كافة ول قضائيالأ ،لى نشاطين إو قائم على تقسيم تنفيذ العقوبة تجاه المختلط:وهالإ .3

عقوبة ليات تنفيذ الآيتعلق بداري إوالثاني  (،جراءات المحاكمة حتى تنفيذ العقوبةإ

ائمة على سمو الجهاز وهنا وبوجهة نظر محايدة ق.نواعهاأالتنفيذية وليست برامجها و 

ه السامية في ما يتعلق بالحقوق ية تداخلات سلبية وحياديته المطلقة ورؤيتأالقضائي عن 

قرب لروح العدالة جاء الأالذي تجاه هذا الإلوهنا نسجل التأييد  ،العدالة الناجزةوالحريات و 

دارية قائمة عمال الإتميز ما بين الاعمال القضائية والأ خذ بمعاييرذا تم الأإفافية الشو 

دوار ولى بالرعاية والاهتمام من القيام بتوزيع الأوالمجتمع الأ على مصلحة المتهم

،علما بان حصر التنفيذ بالإدارة كما هو الحال في الأردن ، الذي سبقته (2)الثانونية

 التطورات في جميع دول العالم وأسندت المهمة الى القضاء وبمساهمة الإدارة . 

 

 

  

                                                 
 .72ص، عمان، 11العدد ،مجلة الشرطة، قاضي تطبيق العقوبة (.1689، محمد سعيد)نمور )1(

 .20ص ، جامعة مؤتة، بدائل العقوبات السالبة للحرية دراسة مقارنة(. 7112، خالد )الحريرات )2(
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 الفرع الثاني

 النظريات الحديثة في الدور القضائي في تنفيذ العقوبة 

القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة بشكل بعد الخوض في الدور  : قاضي تنفيذ العقوبة:ولا أ

سارت بعض  ،عام دون الخوض بالتفاصيل ولغايات حسم الخلاف حول هذا الدور

وجدت ما يسمى بمسمى قاضي تنفيذ أو  التشريعات على خطى مدرسة الدفاع الاجتماعي

هذا المسمى في التشريع الفرنسي في قانون الاجراءات الجنائية عام  أوقد بد ،العقوبة

 :(2)همهاأن يقوم بمجموعة من المهام من أعلى (1)9587

 وغيرها .من معاملة عقابية ظروفها شراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و الإ .1
 .علاقةالقرارات ذات والجيل التنفيذ أت وأفراج ووقف التنفيذ لإمتابعة مواضيع ا .2

 .ات المقدمة في المؤسسات العقابيةمتابعة الخدم .3

 .اللازمة والمتعلقة بالمحكوم عليهالقرارات القضائية  صدارإ .4

 .التقارير اللازمة وتقديمها للجهات المسؤولة إعداد .5

الواقع العملي  شراف على عمل دراسات احصائية نوعية وكمية قائمة على عكسالإ .6
 .التطويرللتحديث و  تمهيداً 

من المهام  وغيرها قانوناً ذا كانت من العقوبات المقررة إمتابعة تطبيق العقوبات البديلة  .7

 .(3)ذات العلاقة

                                                 
-120ص ، دار النهضة العربية ،دور القضاء في تنفيذ الاحكام الجنائية (.0621، عبد العظيم )وزير )1(

122. 

 .72، محمد سعيد، مرجع سابق، ص نمور )2(

 ،)مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق العقوبة( ، مقالالحوار المتمدنمجلة ، حمد أماجد ، الزاملي )3(
 76/11/7112 :تاريخ الزيارة ،71/6/7113تاريخ  2771العدد 

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=378867) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=378867
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فيذ القضائي مهمة قضائية مطلقة ن اصبح التنمر بها بتعديلات متلاحقة، إلى أنتهى الأوا

همية البالغة في هذا الوضع وكركيزة وجود مثل هذا المسمى ذو الأنطمح لولهذا كله  كاملة.و 

 ،يواكب التطورات الدولية والعالمية واقعاً  ليعكسا معاً  نجاح العقوبات المجتمعية مستقبلاً لإ

 متينة. سس قانونية أن يكون لها نظام منفصل واضح المعالم والمهام مبني على أونتمنى ب

 (1): نظرية تفريد العقوبةثانياا 

 ،الموائمة ما بين العقوبة وما بين ظروف الجاني وظروف القضية بشكل عام التفريد هو

 قيام ختصار إوهو ب ،و التشريعيأول هو التفريد القانوني الأ ،نواعألى ثلاثة إويمكن تقسيمه 

 سباباً أو أة مشدد ظروفاً  بمراعاة ظروف المحكوم عليه)الجاني ( من خلال وضعالمشرع 

وهي منصوص عليها بوصف محدد  ،معفية من العقاب حسب واقع الحال سباباً أو أ مخففةً 

 .(2)في القانون

هيلي والعلاجي أفهو التفريد التنفيذي:وهو المتعلق بوجود البرنامج الت ،ما النوع الثانيأ

من حيث توفير الرعاية داخل المؤسسة العقابية الرعاية  ،المواكب للظروف المحيطة بالجاني

ن تكون أنظمة يجب أنظمة التصنيف وغيرها من ضافة لأبالإ ،الاجتماعية والصحية والنفسية

 .(3)وضاع النزلاءاعاة وحماية لأموجودة في هذه المؤسسات مر 

وهو قيام القاضي بمراعاة حالة الجاني الشخصية والاجتماعية  ،التفريد القضائي خيراً أو 

لى واقع الجريمة ومدى ردود إخر دخول القاضي آوبمعنى  ،والمادية وظروفه بشكل عام

                                                 
 .849ص ، دار النهضة العربية، 4(. شرح قانون العقوبات، ط7911حسني، محمود نجيب ) )1(

 09/72/0274، تاريخ الزيارة سعاد داودي، شؤون قانونية، منتديات ستار تايمز)2(
(http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566( 

 .20ص ،خالد، مرجع سابق، الحريرات)3(

http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566
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وهي سلطة تقديرية للقاضي بشكل يطابق  ه،الفعل المجتمعية عليها ومبررات الجاني ودوافع

 .(1)المصلحة العامة وهي سلطة يمكن استخدامها عن نظر الدعوى وعند تنفيذ العقوبة

ساليب أعن تقسيم العقوبات وتنوع  لى ما ذكرناه سابقاً إبالرجوع  : نظرية توحيد العقوبة:ثالثاا 

نه في ظل أفنجد  ،و وصفهأنها غير محددة المدة ومتفاوتة من حيث نظام التنفيذ أنجد  ،تنفيذها

لى النص على توحيد العقوبات إتجه المشرع إالتطورات الحاصلة في السياسات العقابية حبذا لو 

فطالما هناك عدم تنفيذ فعلي لها  ،و السجن مهما اختلفت مدتهاأالسالبة للحرية بعقوبة الحبس 

ن توحيد العقوبة لا يؤثر على تقسيم أحيث  ،صلاً أواقع لما لا يزال النص عليها رض الأعلى 

ن جسامة الجرم ا  و  ،نما يؤثر من حيث الوصف والتنفيذا  و  ،و العقوبات من حيث المدةأالجرائم 

 .(2)و تجميدهاأوخطورة المجرم ترتبط بزيادة مدة العقوبة لا بتعدد طرق التنفيذ ومسمياتها 

 ،دراستناوهي موضوع  :)العقوبات المجتمعية(ومنها بدائل العقوبات السالبة للحرية  :رابعاا 

  .لاحقاً تفصيلها وسنأتي على 

    

  

                                                 
(1)http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%

D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8

A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn 
76/01/7102 :تاريخ الزيارة ،7101سبتمبر  72 ،ايهاب محمد الروسان  

، نماط العقوبة واثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهمأتعدد .(7101-7107، زهرة )غضبان)2(
-20ص  ،قسم الحقوق –كلية الحقوق والعلوم السياسية –باتنة -جامعة الحاج لخضر ر،رسالة ماجستي

21. 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
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 المطلب الثاني

 أنظمة التنفيذ العقابي 

عادة التأهيل والتهذيب بالإ صبحأ مج ابر و  ،ضافة لبرامج الرعاية الصحية والنفسيةالإصلاح وا 

تطبيقات بعيدة المدى المن المواضيع المهمة ذات  المؤسسات العقابية،الرعاية اللاحقة في 

تنفيذ  لهذه المؤسساتفي مكافحة الجريمة وفي معاملة المذنبين. فلم يعد الدور الرئيس 

نما تأهيل النزيل  ،العقوبة وسلب الحرية مهارات  هفي إكسابذات أهمية كما تعتبر  مستقبلا،وا 

الاجتماعية لديه ليستمد و غرس القيم الأخلاقية و ذيب سلوكه تسهم في ته ةواجتماعي ةمهني

وبالتالي تحقيق ما يسمى باعادة  ،منها معايير سلوك المجتمع والبيئة التي يعيش فيها

 .سناد هذا الدور لجهة معنية مختصة، وهنا لا بد من االاندماج الايجابي في المجتمع

 ول الفرع الأ 

 نواعها أو ماهية المؤسسات العقابية ونظمها 

 .لا بد من التطرق للتعريف بمصطلح المؤسسة العقابية المسمى الحديث للسجن ،بدايةً 

.قال تعالى )فلبث في (1)وهو المكان الذي يحبس فيه المسجون ،والسجن لغة هو الحبس

عاقة تصرف المحكوم من التصرف إنه أفقد عرفه ب ،ما الفقهأ .(2)السجن بضع سنين ..(

فلقد ورد بأنه المكان  ،عن التعريف القانوني ماأ .(3)وحبسه في مكان معينوالتنقل بحرية 

                                                 
 .مرجع سابق ،معجم المعاني)1(

 (.27)ية سورة يوسف:الآ)2(

 .29ص ، الاسلامحكام السجن ومعاملة السجناء في ، حسن. أبو غدةأ )3(
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و الحبس أ )الواردة في قانون العقوبات العسكري (الذي ينفذ به المحكوم عليه عقوبة السجن

 .(2)نه مركز إصلاح وتأهيلأهو المكان المعلن عنه ب وأ (1)بأوصافها المختلفة 

نواع النظم المتبعة أفلابد من التعرف على  ،لهذه المؤسساتوبعد التعرف على المفهوم العام 

لقوانين  لنظام الدولة وتبعاً  خرى تبعاً نها تختلف من دولة لأأحيث  ،في هذه المؤسسات

 هيل فيها:أصلاح والتساليب الإأالسجون فيها ومدى التطور الحاصل في 

البسيط القائم على جمع المحكوم عليهم بالعقوبة السالبة الجمعي او هو النظام ول:النظام الأ 

ساس العمر أو على أساس الجنس أللحرية مع بعضهم البعض بصورة دائمة مع العزل على 

فقط على الرغم مما يتميزبه هذا النظام من مميزات قلة تكاليفة وببساطته وبالنظام 

ن له ألا إ ،قد يؤثر في عامل التأهيلمما  ،الاجتماعي السائد بين النزلاء فيه كأسرة واحدة

من الخطورة البالغة في مجال الاختلاط المفتوح ما بين النزلاء بغض النظر عن درجة 

مام المبتدئين أمما يفسح المجال  ،خطورتهم الاجرامية ومدى تمرسهم على العمل الاجرامي

مثل تعاطي  جرامية خطيرةإضافة لخطورة تفشي ظواهر للخروج كمجرمين متمرسين بالإ

 .(3)داخل هذه المؤسسات المخدرات والشذوذالجنسي

سسه الرئيس أللسجن الذي  نظام العزل الانفرادي )النظام البنسلفاني( نسبةً  النظام الثاني:

 تاماً  هو القائم على عزل المحكومين عن بعضهم البعض عزلاً  ،0261مريكي فرانكلين الأ

ويجوز  ،دارة المؤسسة ومع المعلمين والمهذبينإتصال محصورة مع القائمين على فقنوات الإ
                                                 

 .0961لسنة 06الأردني رقم  العقوبات قانون( من 30( و )08أنظر، المواد ) )1(
 . 7112لسنة (6) مراكز الإصلاح والتأهيل رقم قانونمن  (7) المادةأنظر،  )2(

دار وائل ، هيل دراسة مقارنةأالعقوبة ودورها في الاصلاح والتوظيفة (. 7101، فهد يوسف )الكساسبة)3(
 .021-022ص  ،0ط، للنشر

http://www.jo1jo.net/vb/jo1jo176169.html
http://www.jo1jo.net/vb/jo1jo176169.html
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ويتميز  ،لعاب الرياضية في ساحات معزولةله القيام ببعض الاعمال اليدوية وممارسة الأ

عماله أكمل صوره ويتيح للنزيل مراجعة نفسه والندم على أهذا النظام بجودة التفريد التنفيذي ب

خذ به المشرع أوقد . (1)ساليب الاصلاح والتأهيل المتاحةألامكان من والاستفادة قدر ا

ولمدد محددة مثل وضع النزيل بالحجز الانفرادي لمدة محددة ومنع زيارته  ردني جزئياً الأ

( لسنة 6قانونمراكز الإصلاح والتأهيل رقم )من  02 ،/د11خلال هذه المدة المواد)

7112)(2). 

وضاع النزيل الصحية أالسلبي على  الإنعكاسباهظ التكاليف و  نهأويؤخذ على هذا النظام ب

ن نظمة العمل داخل هذه المؤسسات لأأستحالة تطبيق ،إخرىأومن جهة  ،والنفسية والعقلية

 سس من التعاون والانسجام.أالعمل يقوم على 

وهو  ،في العالم كثر شيوعاً وهو النظام الأ، النظام المختلط )نظام اوبرن( النظام الثالث:

 ،وما بين النظام الجمعي المطبق نهاراً  يجمع ما بين خصائص النظام الانفرداي المطبق ليلاً 

ويعالج الخلل النفسي  ،علاهأنظمة تصالات مراقبة ويعد في كلفة متوسطة بين الأإوبحدود 

 .(3)و العقلي المحتمل حصولها نتيجة العزلأو الجسدي أ

ويقوم هذا النظام على تقسيم عزل ، )النظام الايرلندي(النظام التدريجي  النظام الرابع:

ومن ثم الاختلاط  ،ومن ثم العزل الجزئي ،ولى تكون العزل التامالأ ،النزلاءعلى مراحل

وقد تصل  ،ومن ثم السماح له بممارسة كافة النشاطات بما فيها العمل خارج السجن ،الكلي
                                                 

سباب الجريمة وعلاج السلوك أدراسة تحليلية في ، علم الاجرام والعقاب(.0661، عبود )السراج )1(
 .210 ، صذات السلاسل، الكويت، الاجرامي

 الأردني. هيلأالاصلاح والتمن قانون مراكز ( 38( و )12تين )المادأنظر،  )2(

 .170-171، فوزية، مرجع سابق، صعبد الستار)3(
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نتقال من عقابي خاص بها.ويكون الإ ولكل مرحلة نظام، (1)لى مرحلة الافراج الشرطيإ

هم ما أو  ،هيلأليات الاصلاح والتخرى مرتبط بسلوك النزيل ومدى امتثاله لآألى إمرحلة 

تجاوز  تلغايا لتزاماً إكثر أيميز هذا النظام التحفيز المتاتية نتائجة على النزيل بحيث يكون 

يرتكبها النزيل تمنع هذه ي مخالفة أي مرحلة للمرحلة التي تفوقها بالامتيازات و أ

جل أما عن سلبيات هذا النظام فتتمثل في احتمالية حصول النفاق من ،أ(2)الاستفادة

 فتكون درجات التحسن وهمية تمثيلية. (3)الحصول على هذه الامتيازات

ولكن بصورة قانونية  ردنهيل في الأأن هذا النظام يطبق في مراكز الاصلاح والتأويشار ب

وبدون  7112( لسنة 6مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )( من قانون 12المادة ) حكاملأ وفقاً 

 . شروط أي ان جميع النزلاء يتمتعوا بهذا الافراج ودون شروط 

ويطبق على النزلاء ممن هم فوق عمر الثلاثين ويقوم  ،النظام الاصلاحي النظام الخامس:

ول أحيث تكون الدرجة الثانية هي التي يدخلها النزيل في  ،بتوزيع النزلاء على ثلاث درجات

لى الدرجة ه إلنقل وتسمى بمرحلة الدراسة لهذا النزيل ومراقبته تمهيداً  ،فترة قضاء محكوميته

ذا كان عكس إلى الدرجة الثالثة إو أذاكان حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة إولى الأ

وللاستفادة من برامج  ولاً أفرصة ملائمة للتطوير  وفي هذا النظام وفي هذا التدريج ،ذلك

 ،ؤسسات العقابية المختلفةمنظمة الأوبعد التعرف على  ،نوالآ (4)الإصلاح والتأهيل المتاحة

                                                 
 .176ص ، رام والعقابجصول علم الإ(. أ7111، هشام فريد )رستم)1(

 .010ص ، فهد، مرجع سابق، الكساسبة)2(

 .11، محمد حافظ، مرجع سابق، ص النجار)3(

 .12ص، المجلد الخامس، بيروت، القانونيةدار المؤلفات ، .الموسوعة الجنائية، جنديعبد الملك )4(
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وانماطها  ماكن تواجدها جغرافياً أ ،من حيثنواع هذه المؤسساتألا بد من الاطلاع على 

 :(1)بنيتهاأوطبيعة شكالها أو 

ماكن النائية لمنع وتوجد عادة في الأ ،ول:المؤسسات العقابية التقليدية )المغلقة(النوع الأ

سوار عالية من البناء والحديد لغايات الحجب عن العالم الخارجي أالهرب منها ومحاطة ب

 ،من النزلاء لو زنزانات تتسع لعدد قليألى زنزانات انفرادية إوتكون مقسمة من الداخل  اً،كلي

ونظام العزلة  نشاءها باهظة جداً إوتكلفة  ،ماكن بالحراسة المشددة والمسلحةالأوتتميز هذه 

لفئة النزلاء ذوي  وقد يكون هذا النوع ملائماً  ،صلاح المحكوم عليهإمكانية إفيها يعطل 

 .(2)الخطورة الاجرامية العالية

وهي مؤسسات عقابية حديثة فرضها التطور في  ،النوع الثاني: المؤسسات العقابية المفتوحة

نظام السجون بشكل عام ونادت بها العديد من المؤتمرات الدولية )المؤتمر الدولي للعقاب 

مم المتحدة في مكافحة الجريمة ومعاملة ومؤتمر منظمة الأ ،0621لاهاي –والسجون

من التقليدية ووجود سيس هذه المؤسسات بغياب وسائل الأأوتقوم على ت، (0622المدنيين 

ساليب التهذيب أحساس بالمسؤولية تجاه الثقة في نفس المحكوم عليه القائم على الإ

لتشغيل  تسهيلاً  ن يكون في الريف مثلاً أوتتميز من حيث الموقع الذي يفضل  ،والتأهيل

 قل كلفةأوبالكوادر المؤهلة على العمل في هذه المؤسسات وهي  ،النزلاء في الزراعة مثلاً 

ن النظام العقابي فيها يقوم على الطواعية والاختيار وليس القسر ا  و  .مقارنة بالسجون التقليدية

                                                 
 .012ص ،جرام والعقابصول علمي الإأدروس في (.7112، نجاتي سيد )سند)1(

 .171ص، مرجع سابق، هشام فريد  ،رستم)2(
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و أيداع النزلاء منها المعيار الزمني إمعينة في  وتلتزم هذه المؤسسات بمعايير ،(1)والاجبار

وهي  ،و معيار السنأو المعيار الشخصي القائم على الدراسة والمراقبة أمدة العقوبة 

 وتعتبر ،هيلي مميزأفي التعامل مع فئات النزلاء المحكومين بنظام ت مؤسسات مثالية جداً 

 .(2)تفريد العقاب الواردة في المطلب السابق أهم نتائج مبدأمن 

هي المؤسسات التي تجمع ما ،و النوع الثالث: المؤسسات العقابية شبه المفتوحة)المتوسطة(

ة المغلقة والمؤسسات العقابية المفتوحة من حيث التوسط بين مواصفات المؤسسات العقابي

وعادة ما يودع فيها  ،في كل المواصفات وتطبق النظام التدريجي في التعامل مع النزلاء

حيث تكون  ،هيل وممن لا يمكن منحهم الثقة بسهولةأو التأغير القابلين للاصلاح  النزلاء

لانجاح برامج  اً للثقة تمهيد در اهتمام ومركزاً نهم مصأهذه المؤسسات وسيلة لاقناع النزلاء ب

نها تتميز بقلة التكاليف بالمقارنة مع المؤسسات المغلقة وهي ألا ، إهيل معهمأالاصلاح والت

وقد ، حيث معظمها يكون في الريف لغايات العمل الزراعي ،معدة لغايات التاهيل المهني

و أجاز القانون تشغيل المحكوم عليهم داخل أحيث  ،ردن بهذا النوع من المؤسساتخذ الأأ

لهذا النوع من  حياً  هيل مهني سواقة نموذجاً أصلاح وتإويعتبر مركز  ،خارج المؤسسة

للاختلاط واحتمالية نقل  ملائماً  نه مكاناً أن من سلبيات هذا النظام ألا ، إ(3)لمؤسساتا

 شراف متمكن وشديد.إلى إالعدوى الجرمية والحاجة 

  

                                                 
 .021 ص، مرجع سابق، نجاتي سيد ، سند)1(

 .20-21 ص، مرجع سابقالنجار، محمد حافظ،  )2(

 .011 ص، مرجع سابق، فهد،  الكساسبة)3(
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 الثانيالفرع 

 حقوق النزلء في المؤسسات العقابية 

لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية  و المؤسسة العقابية مكاناً أو الحبس أحينما وضع السجن 

ن يتمتع بها النزيل داخل هذه المؤسسات أوجود مجموعة من الحقوق التي يجب بارتبط بذلك 

وسنقوم بذكر هذه  ،هيلهأحه وتعادة اصلاإلى الطريق القويم بعد إرجاعة إبغية محاولة 

لى بدائل إلى مبررات اللجوء إللوصول  شديد لغايات الاحاطة وتمهيداً  الحقوق بايجاز

ن كان نزيلا نسانن الإة، لكون أالعقوبات السالبة للحري مجردا من حريته ويعاني من  وا 

  .عيةومكانته الاجتماأوديانته أو لونه أمكرم مهما كان جنسه ، فهو ضغوطا شديدة 

 ساسية )المطلقة(:: قائمة الحقوق الأولا أ

ذ قال ربك للملائكة ا  قال تعالى)و . صلة له ككائن بشريأنسانية المتفي المعاملة الا الحق .0

ء ونحن رض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد في فيها ويسفك الدماني جاعل في الأإ

ني وقال جل وعلا)ولقد كرمنا ب .(1)علم ما لا تعلمون(أني إنسبح بحمدك ونقدس لك قال 

م على كثير ممن خلقنا رزقناهم من الطيبات وفضلناهوالبحر و  ادم وحملناهم في البر

ليها فيما بعد إكرامة النفس البشرية التي دعت  استحقاقاتومن هنا جاءت  .(2)تفضيلا (

سان المواثيق الدولية مثل الاعلان العالمي لحقوق الانكافة العهود والاعلانات و 

والعهد الدولي للحقوق  0611لعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية او 0621

التعذيب وغيره من لى ديباجة اتفاقية مناهضة إضافة بالإ ،0611السياسية المدنية و 
                                                 

 (.11)ية البقرة:الآ سورة)1(

 (.21)ية سراء: الآسورة الإ)2(
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، (1)0661و المهنية واعلان فيينا أسانية إن واللاأو العقوبة القاسية أضروب المعاملة 

فقد روعيت حقوق النزلاء  ،متصلة بطبيعتها وغير قابلة للتجزئةن حقوق الانسان أوحيث 

دنى من هذه ولة دون الحاجة للتذرع فيما يسمى بالحد الأيقع على عاتق الد كواجباً 

 .الحقوق

و عذاب شديد ألم أي عمل ينتج عنه "أنه أيعرف بالذي  ،حماية من التعذيبالحق في ال .7

و من أبشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص  اً يلحق عمد م عقلياً أكان  جسدياً 

نه ارتكبه أو يشتبه بأو معاقبته على عمل ارتكبه أو على اعتراف أغيره على معلومات 

و عندما يلحق بمثل أي شخص ثالث أو أو ارغامه هو أو تخويفه أو شخص ثالث أهو 

و يحرض أوعه كان ن ياً أسباب يقوم على التمييز ي سبب من الأو العذاب لأألم هذا الأ

خر يتصرف بصفته آي شخص أو أو يسكت عنه موظف رسمي أو يوافق عليه أعليه 

الملازم  وأو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية ألم الرسمية ولا يتضمن ذلك الأ

و أي صك دولي أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.لا تخل هذه المادة بألهذه العقوبات 

.وقد جرم (2)"شملأذات تطبيق  حكاماً أن يتضمن أو يمكن أتشريع وطني يتضمن 

ن جريمة أحيث ، (3)عقوبات 318حكام المادة أردني هذه الجريمة بموجب المشرع الأ

وقد ترتكب من قبل بعض  ،التعذيب من أخطر الجرائم المرتكبة على الحرية الشخصية

                                                 
 .دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، الحماية الدولية لحقوق الانسان(.7112، أحمد)بو الوفاأ )1(

 ،36/6/0987الداخلة حيز النفاذ ، 0982ولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام المادة الأ)2(
 .2762عدد رقم  ،05/6/3116ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،ردنعليها الأوصادقت 

والمعدل بموجب القانون المؤقـت  0961لسنة  06ردني رقم من قانون العقوبات الأ (318)المادة أنظر،  )3(
 .3102لسنة  9المعدل رقم 
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ول المحاكمات صأفقد نصت المادة الثانية من قانون  ،موظفي الضابطة العدلية

الجزائيةعلى اختصاص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرته )وهي الطلب 

لى القاضي تجاه إالموجه من الدولة بواسطة جهازها المختص بالاتهام )النيابة العامة( 

ولا تقام من  ،(1)المتهم بارتكاب الجريمة لاقرار مدى ما للدولة من سلطة في معاقبته

حوال المبينة في لا في الأإو تعطيل سيرها أوقفها  وأغيرها ولا يجوز تركها 

يحرك دعوى الحق العام وفقاً لما نصت عليه من ن المدعي العام إف ،.وعليه(القانون

 ،( وتعديلاته1961) ( لعام9صول المحاكمات الجزائية رقم )أقانون ( من 06/3المادة )

سير العدالة والاشراف على كلا من السجون ودور التوقيف وعلى حيث يقوم بـمراقبة 

يخاطب ، و سلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية بصفته ممثلا للتنفيذ القوانين 

وذلك من خلال الزيارات  (2)حكام الجزائيةتنفيذ الأكذلك السلطات المختصة مباشرة و 

لاحيات التي منحها اياهم ية تفعيلا لكافة الصالتفقدية المنتظمة لجميع المؤسسات العقاب

المؤتمر الدولي ) دولياً  واحتضنت مؤتمراً  الأمرردن بهذا هتمت الأإوقد القانون، 

البحر ، 3102حزيران  37/ 36لمناهضة التعذيب والحد من التوقيف ما قبل المحاكمة"

 (.ردنالأ-الميت

ية في مواجهة النزيل لاي سبب العقابمنع استخدام القسوة بمعناها الشامل في المعاملة  .1

المعاملة الحاطة بكرامة والقسوة هنا هي ما لا تصل به الى درجة التعذيب سواء ب ،كان

                                                 
 .وتعديلاته 0961لسنة  06ردني رقم ية الأمن قانون اصول المحاكمات الجزائ (3)المادة  أنظر، )1(
المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب والحد ورقة عمل مقدمة في نائب عام عمان ، ، زياد ،القاضي الضمور)2(

 ردن.الأ -.البحر الميت3102حزيران  37 -36من التوقيف ما قبل المحاكمة"
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( من 7حكام المادة )لأ وذلك وفقاً  ،و الحرمان من النوم وغيرهاأو بالايذاء أالانسان 

والساري  06/03/0966السياسية الصادر في و  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

المادة و  (،3116)في الجريدة الرسمية عام ردنونشرته الأ 32/2/0976ذ منذ تاريخ النفا

والسارية النفاذ بتاريخ  (0982)( من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب06)

 .(1)05/6/3116ردن بتاريخ والسارية النفاذ في الأ 63/6/0987

ة عند وضمانات الدعوى العادل ة بحق النزيل وعدم قسوتهاشرعية العقوبة التاديبية المتخذ .2

من القواعد النموذجية  (21و 39)ا نصت عليه المواد لم وفقاً  ،لة التاديبية للنزيلءالمسا

 .نالدنيا لمعاملة المسجوني

ن المحافظة على صحة أحيث  ،النفسيةرعاية الصحية الجسدية والعقلية و الحق في ال .2

ظة استقباله في المؤسسة التأهيل وذلك منذ لحالاصلاح و  النزلاء خطوة من خطوات

وتكون الرعاية الصحية وقائية  ،للنزيل(2)و حق مجاني على الدولة تقديمهوه ،العقابية

التعقيم الدوري في محافظة على النظافة العامة و وعلاجية وغذائية وصحية وذلك بال

ية بتوفير على نظافته الشخص المؤسسة العقابية مع ضرورة تمكين النزيل من المحافظة

ضافة للالتزام بالشروط الصحية بالإ ،بما فيها الملابس النظيفةكافة الادوات اللازمة 

اعات والساحات مثل )مراعاة القلبنية التحتية في غرف الاحتجاز والمرافق الصحية و ل
                                                 

الأمم المتحدة الأول لمنع  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الموصى باعتمادها في  مؤتمر)1(
التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  7955الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 

أيار/مايو  73( المؤرخ في 60-)د 0216و  7951تموز/يوليو  37( المؤرخ في 04-جيم )د 663بقراريه 
7911.http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html :75/72/0274 تاريخ الزيارة. 

مكتبة المعهد  ،بحث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في مؤسسات العقاب(.0998، محمد سعيد )نمور )2(
 .30-09ص ، القضائي الاردني

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html
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ية وفير الاضاءة الكافتحتجاز وتوفير النوافذ الواسعة و غرف الااتساع المساحات و 

ساليب أدوث طارئ لا قدر الله وغيرها من الحماية عند حمن و ساليب الأأوالتهوية وتوفير 

ضافة للفحص الدوري على النزلاء وبعزل النزلاء المرضى بمرض بالإ ،التبريد(التكييف و 

ة نتشار العدوى مع مراعاة الظروف الصحية الخاصة )النزيللإ معد عن السليمين منعاً 

ويستتبع ذلك تقديم غذاء صحي وبكميات كافية ، (المرضى... ،نكبار الس، الحامل

 .(1)دوات وتجهيزات طبية كاملةأطبي متخصص في كل مؤسسة عقابية و  ووجود كادر

ن توفير الرعاية الصحية في المؤسسات العقابية يتطلب غرس ثقافة الصحة إف ،وبالنتيجة

لصحية في الزامهم بإتباع العادات اواتباع العادات الصحية من قبل النزلاء من خلال 

عن توفير المكان  ،والحرص على النظافة العامة فضلاً المشرب والمأكل والملبس

وكل القانون هذه المهمة بكافة أالعدد المناسب من النزلاء. وقد  المناسب لاستيعاب

كام حأبموجب  حيثياتها لوزارة الصحة بالتعاون مع الكوادر العسكرية في هذه المؤسسات

 .7112( لسنة 6مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )من  قانون  (71-77المواد )

السجناء ، الاحداث، مراعاة حقوق الفئات المستحقة للعناية الخاصة )النساء المحتجزات .1

 .(2)المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام والمحتجزين الاجانب، المدينون

 

 
                                                 

 .332ص ،288رقم ، العربيةدار النهضة ، علم العقاب(.0972، محمود نجيب)حسني)1(

 الأمم قواعد حول التطبيق وثيقةوأنظر أيضاً،  .229-236النجار، محمد حافظ، مرجع سابق، ص )2(
، المنظمة 3102 0( ط3101للمجرمات )قواعدبانكوك الاحتجازية غير والتدابير السجينات المتحدة لمعاملة

 .الدولية للاصلاح الجنائي
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 :المحدودةقائمة الحقوق  :ثانياا 

كثيرة مثل الضرورات الامنية والاوضاع  ستحقاقها حدوداً إوهي الحقوق التي تحد من 

 النحو التالي:وسنوردها على شكل نقاط على  ،الاقتصادية

هم معايير العمل في أمن  وهو ،هيلأتطبيق نظام التصنيف لنزلاء مراكز الاصلاح والت .0

على  لتنفيذ البرامج الإصلاحية والتاهيلية الموجهة للنزلاء بناءً  تمهيداً المؤسسات العقابية، 

جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتاهيلية والتدريبية  هذه العملية الباحثة في

المؤسسات والمهنية والتشغيل والخدمات الصحية وغيرها الكثير من طرق المعاملة لنزلاء 

أو  لموقوفينالمقترفين لبعض الجرائم البسيطة أو ا ضمان عدم مخالطةلغايات  العقابية،

لإجرام امدارس لتعليم  هذه المؤسسات، حتى لا تصبح المتمرسينمع المجرمين المبتدئين 

 .(1)و تكوين العصابات الإجرامية

في الحفاظ  بهدف الاسهامرعاية النزلاء اجتماعيا ونفسيا الرعاية الاجتماعية: ويقصد بها  .3

على مستوى ثباتهم الانفعالي، وتحقيق توافقهم النفسي والاجتماعي من خلال العمل على 

حريتهم بشكل  هممن حرمان العار جراء ما وصلوا اليهة بوصم الشعور دائرةمن  إخراجهم

حيث تسعى هذه البرامج إلى ترسيخ  ،نتهت بدخولهم السجنإوأن حياتهم قد ، مباشر

وتسعى كما  ،النزلاء بأن الخروج من السجن هو بداية عهدهم بالحياةقناعات في نفوس 

 ،للأسرةالوحيد العائل  إذا كان النزيل هو خاصة ماديا،رعاية أسر النزلاء ل (2)هذه البرامج

دارة المؤسسة الإصلاحية  نظرا لإسهامها ا  حلقة الوصل بين النزيل و  هذه الرعايةوتعد 

                                                 
 .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءمن  (68) و (67)المواد أنظر،  )1(
 .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء( من 80-79) الموادأنظر،  )2(
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دارة و لتكوين علاقات إيجابية بين النزلاء من جهة وبين النزلاء الانفعالات في توجيه  ا 

بالإضافة  ،المؤسسة الإصلاحية من خلال إيجاد أدوار اجتماعية بناءة من جهة أخرى

ستثمار أوقات الفراغ بما إإلى إسهامها الفعال في تخفيف السلوك العدواني من خلال 

 اعيً اوتأهيلها اجتم الفردية الحالات علاج علىها دور  يقتصر ولا، يعود بالنفع على النزيل

 نشاطه النزيل لممارسة عودةمنع  إلى تهدف اجراءات اتخاذ إلى ذلك يتعدىل ب

 له يهيئ الذي إيجاد الضمان في ومساعدته تأهيلهمن خلال  الخروج بعد لإجراميا

 الاجراءات واتخاذ لافراد أسرته اللازمة والمعونات الخدمات وتوفير كافة الكريمة لحياةا

 في المعنية الجهات وتقدم ،ةالاجرامي سوابقه اعتباره ومحو لرد اللازمة الاجتماعية

 في المتوقعة الأحوال الاقتصادية تردي (1)لمواجهة لأسر النزلاء المالية الإعانات المملكة

 أعباء وتكاليف مواجهةفي  الأسرةلغايات مساعدة  السالبة للحرية، العقوبةتنفيذ  ظل

وقد  ،(2)مناسباً  دخلاولحين حصوله على عملا يوفر له  سراح عائلها إطلاق حتى الحياة

من البرامج  وتتمثل هذه القائمة بمجموعة ،لوزارة التنمية الاجتماعيةالمهمة وكل القانون أ

 :(3)هيلية والمتمثلة فيأوالخدمات الانمائية والت

 .(4)بياناته ودراسة حالتهحق النزيل في الاستقبال الجيد وتوثيق  -أ

 .تشجيع النزيل على التواصل الاجتماعي وممارسة الانشطة المتاحة والعمل الجماعي-ب

                                                 
 .752-749ص، مرجع سابق، جلال، ثروت )1(
 .059مرجع سابق ،ص ، فوزية، عبد الستار)2(
 .7112ة سنل 6رقم  الأردني هيلأمن قانون مراكز الاصلاح والت (31)المادة أنظر،  )3(
 .7112ة سنل 6رقم  الأردني هيلأمن قانون مراكز الاصلاح والت (2)المادة أنظر،  )4(
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توفير وسائل الاتصال بالمجتمع الخارجي بما لا يتعارض مع وضعه بشكل عام ومع  -ج

ارة وفي الادارة العقابية في المؤسسة ومن هذه الوسائل )الحق في المراسلة المحدودة وفي الزي

ممارسة الشعائر الدينية وحضور جنائز اقاربه وافراحهم و الخلوة الشرعية للمحكومين لسنة 

ي قانون مراكز ، وقد رسخت هذه الحقوق ف(1)ضافة لحق التعبيربالإ ،كثر بزوجه الشرعيأو أ

 .الإصلاح والتأهيل في الاردن  

وهي تجربة رائدة في  ،التعلم والتثقيفالحق في أي  هيلية والمهنية:أ. الرعاية التعليمية والت2

لكافة المراحل وتعليمه النزيل لتأهيل  ذ تعتبر وسيلة فضلى وداعمةإ ،المؤسسات العقابية

لى شهادة الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية والدراسات إمية من محو الأ بتداءً إالدراسية 

القواعد النموذجية الدنيا من  (77)ادة حكام الملأ وفقاً ، (2)ضافة للتعليم المهنيبالإ ،العليا

دارة مراكز الاصلاح إتعليمات من  (5و2و2و3و0/ح/00)والمادة  ،لمعاملة السجناء

عقد دورات متخصصة لبرامج عدا عن ، 1002 وحقوقهم لسنة هيل وحراسة النزلاءأوالت

المخدرات ومكافحة أسرة الثقافة العامة المتعلقة بمواضيع وبرامج في مجالات حماية الأ

 السلبي وتأثيرها الجريمة بخطورة النزلاء لدى الوعي مستوى رفع هدف، وذلك بوغيرها

وبالتالي  جدوى الجريمة بعدم قناعات خيسهم و تر مدارك عيوسولت ،والمجتمع الفردى عل

 .(3)الجريمة من الحدب متباينة بدرجاتالاسهام و 

                                                 
   .3112 لسنة 9من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم  (31 ،05، 07 ،02) الموادأنظر  )1(
 .203ص ، مرجع سابق، محمود نجيب ، حسني)2(
 .102-102ص  ،مرجع سابق، فهد، الكساسبة)3(
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خلاق الحميدة في بزرع القيم والمبادئ الدينية والأالاهتمام والمتمثلة في  :. الرعاية التهذيبية2

الاستعانة برجال الدين بول الأ ،وتكون بسلوك طريقين ،وصقلها وتنميتهاأنفس النزيل 

و أثير عليهم بواسطة اللقاءات أللت ذوي الكفاءة العالية في الترغيب والجذب للنزلاء تمهيداً 

وبالتالي بناء حائط  ،قوية الوازع الدينيالمباشرة لغايات ت و غيرأالمحاضرات المباشرة 

 دافعاً  غياب الرادع الديني قد يكون عاملاً  نأحيث  ،(1)مكانية العود الجرميإمام أسد 

 ما عن الطريق الثاني. أ(2)مهما في مكافحة الجريمة عاملاً يعد وجوده وأن  ،نحو الاجرام

 اً البشرية فتغوص فيها تمهيدمكنونات النفس نفسيين يعالجون بواسطة خبراء اجتماعيين و 

 .(3)عن تفهم واقتناع السلبية لتعديل السلوكيات

يلام هذا العمل وسيلة للإ حيث كان قديماً  ،وهو ما يسمى بالعمل العقابي . العمل والانتاج:5

ومع التطورات الشاملة  ،عمال شاقة بهدف التعذيبأوالتعذيب عبر تشغيل المساجين ب

صلاح إول مفهوم العقوبة نحو الردع الخاص بشكل يضمن في السياسات العقابية تح

وضاعه الصحية أهيل الجاني وذلك عن طريق تعليمه حرفة معينة تناسب أوت

والاجتماعية لكسر حواجز الملل والفراغ في المؤسسة العقابية بما لها من تداعيات سلبية 

 (4)ندماجهإعادة لإ تمهيداً وتمكنه من مزاولتها بعد خروجه من المؤسسة العقابية ، ءً ابتدإ

                                                 
المجلة ، برامج التأهيل في المنشات الاصلاحية والعقابية دراسة ميدانية(.1002، ناجي محمد )هلال)1(

-291ص، منيةجامعة نايف للعلوم الأ ،الرياض، 24العدد ، 12المجلد ، منية والتدريبالعربية للدراسات الأ
122. 

 هيل وحراسة النزلاء وحقوقهم لسنةأصلاح والتدارة مراكز الاإتعليمات من  (/و00)المادة أنظر،  )2(
1002. 

 .7112لسنة  6هيل رقم أمن قانون مراكز الاصلاح والت (31)المادة أنظر،  )3(
 .318-311، ص مرجع سابق، محمود نجيب ، حسني )4(
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. علما بان مستقبلاً  في المجتمع وتكيفه معه من جديد وتوفير فرصة عمل تدر له دخلاً 

ن يكون تتمثل في وجوب أ عمل العقابي المقترن بالعقوبة السالبة للحريةلل اشروط هناك

هتمت إقد و ، (1)خير مثار جدل بين الفقهاءوالشرط الأ ،وبمقابل ومنظماً  ومتنوعاً  منتجاً 

، (3)الدولي أساساً الاهتمام بهذه الرعاية ذات  (2)الاصلاح والتأهيل دارة مراكزإتعليمات 

 :بغية تحقيق الأهداف التالية

في إيجاد فرصة  لتعينهم يتعلموهاإكساب النزلاء المهارات الفردية والجماعية للمهن التي أ. 

 عمل بعد الإفراج.

 .المؤسسات العقابيةت الفراغ داخل القضاء على أوقاب. 

 الانخراط الفاعل في برامج الرعاية والتأهيل داخل المؤسسة العقابية.ج. 

 الإسراع في تقبل المجتمع له بعد الإفراج باعتباره فرداً منتجاً لا عاطلًا عن العمل.د. 

 تسهيل الانخراط في برامج وأنشطة الرعاية اللاحقة مستقبلًا.ه. 

 .التمكين الاقتصادي مساعدة الأسرة في تأمينو. 

                                                 
هل هي علاقة تعاقدية عامل وصاحب  ،ساس الخلاف هو العلاقة التي تربط النزيل كعامل مع الدولةأ )1(

ن هذه العلاقة على أوهنا نرى  ،م هي علاقة تحكمها منحة الدولة لهذا النزيل فرصة التعلم والعملأعمل 
ذا كان إرى أف ،ره مستقبلاً اثأيحصد النزيل  هيلياً أوحتى لو كان طابعها ت الرغم من كونها ليست بالتعاقدية
نه يكفيه عقوبة تسلب حريته لأ ن يكون بمقابل ولو كان زهيداً أية فلا بد العمل مرتبط بعقوبة سالبة للحر 

حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ (. 0988)غنام  ،غنام محمد، نظرأ وتثقل كاهل ذويه بمصاريف كثيرة.
 .072ص ، دار النهضة العربية، العقابي

 .1002 هيل لسنةأالتن تعليمات ادارة مراكز الاصلاح و م (ط/22)المادة أنظر،  )2(
 .من القواعد النموذجية الدنيا في معاملة المسجونين( 76)المادة أنظر،  )3(
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وبالتالي الحد من الجريمة وتخفيض ، بتعاد عن رفقاء السوء والاتجاه نحو العمل المنتجالإز. 

 .(1)نسبة العود الجرمي

هيلية أالرعاية اللاحقة: وهي الرعاية العلاجية التكميلية لما تم من رعاية تهذيبية وت .6

ن يتلقاها النزيل في مرحلة أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة والتي من الواجب أوعلاجية للنزيل 

وهي الرعاية  ،(2)زمة الافراجأوقد سميت ب ،ما بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

ثار تنفيذ العقوبات السالبة للحرية السيئة وما يستتبعها من ظروف معيشية آالمترتبة على 

ثناء أهيل الذي تلقاه أومن متابعة تكميلية للت، الاشكاليات من جهةما تكون مليئة ب غالباً 

هيل النزيل بما لا يضيع أستكمال تإختصار هي ضمان إوب ،تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

طلاق له لإ وتحفيزاً  ومعنوياً  دماجه بالمجتمع ومساعدته مادياً إالجهود السابقة في 

 ،دى به للدخول للمؤسسة العقابيةأ بدر منه سابقاً يجابية كرد فعل عكسي لما الطاقات الإ

منية ومؤسسات المجتمع وتقتضي هذه الرعاية تظافر كافة الجهود الرسمية والأ

شبه أهمية هذه الرعاية والتي أفراد المجتمع حول ضافة للثقافة التوعوية لأبالإ، (3)المدني

لقطف ثمارها  والمتابعة تمهيداً كون بسقاية الزرع بعد فترة طويلة من العناية تما 

 (و شهاداتأ وتتمثل هذه الرعاية بتقديم مساعدات رسمية )وثائق رسمية ،(4)مستقبلاً 

تية من متابعة حقيقية للنزيل ومساعدات مالية وعينية أتثبت حسن سيره وسلوكه مت

                                                 
 .183، ص مرجع سابق، محمود نجيب، حسني )1(
 .313ص  ،جامعة المنصورة، الحق في العقاب(.3101، )لطفي السيد، أحمد مرعي)2(
 .368-367ص، صول علم العقاب(. أ3111، محمد)عيد الغريب )3(
 .373-377، ص مرجع سابق، محمود نجيب ، حسني)4(
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لى توفير فرص عمل تساعده في تخطي هذه إوقد تكون ممتدة ، ومعنوية وتنظيمية

 .(1)ردني هذا الاختصاص لوزارة التنمية الاجتماعيةوكل المشرع الأأوقد ، لةالمرح

من العناصر الجوهرية في  أصبحت الرعاية اللاحقة للنزيل المفرج عنه عموماً  ،وعليه

عتبارها الضمان الأخير لعدم سقوط المجرم مرة أخرى في إب، (2)السياسة الجنائية الحديثة

وهو ما يحدث عادة إذا لم تمد إليه يد المساعدة وهو يواجه المجتمع بعد انتهاء مدة  ،الجريمة

كما يجب الاهتمام بالنزيل قبل الإفراج عنه وتخصيصه بمعاملة متميزة يطلق عليها  .العقوبة

لا يتجزأ من البرنامج العام المعد لتأهيل النزلاء  وتعتبر جزءاً  ،المعاملة العقابية قبل الإفراج

علاوة  ،وراء إعدادهم للعودة إلى حياة حرة شريفة وكريمة صلاح والتأهيل سعياً ي مراكز الإف

ن الرعاية اللاحقة تعتبر التنمية الطبيعية لجهود إعادة التأهيل والتهذيب أثناء التنفيذ أ على

ل هيأرعاية وتلالمبذولة  السابقةتكميلية للجهود  ادوار أالعقابي السالب للحرية، فهي تؤدي 

 .(3)الجهود كي لا تفسدها العوامل الاجتماعيةعلى كافة هذه  والمحافظةالنزلاء 

 

  

                                                 
 .22ص ، (1هامش) ،7112لسنة  6هيل رقم أمن قانون مراكز الاصلاح والت (31)لمادة أنظر، ا )1(
 .من القواعد النوذجية الدنيا في معاملة السجناء( 81( و )81( و )92)د واالمأنظر،  )2(
 .66، ص 32الزيني، أيمن رمضان )بدون تاريخ(. الحبس المنزلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
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 الفصل الثالث

 بدائل العقوبات السالبة للحرية 

منه واستقراره في دد كيان المجتمع بكافة مكوناته وتزعزع أته على مر العصور الجريمةظلت 

ورغم  ،لغايات سد منافذ انتشار الجريمةوظلت العقوبة وسيلة الدفاع الرئيسية ،كافة الدول 

ذلك فشلت العقوبات التقليدية في تحقيق ما يسمى بمكافحة انتشار الجريمة لا بل اسهمت 

حيث برزت العديد من التحديات التي زادت من عبء  ،وبطريق غير مباشر لزيادة انتشارها

المنازعات وزيادة سية و ي مكافحة الجريمة وتمثلت في عدة أمور وهي الأوضاع السياالدول ف

هيل أالتلي تزايد أعداد نزلاء مراكز الاصلاح و بالتا. و (1)اعداد اللاجئين من مختلف الفئات

ثناء قبل وأ عداد الموقوفين في مرحلة ما، بالإضافة لزيادة أمن المواطنين ومن الاجانب

العمرية واختلاف الفئات عند نسبة كبيرة من النزلاء  ضافة للخطورة الاجرامية، بالإالمحاكمة

دة دخيلة على عدا عن ظهور جرائم جدي لهم واختلاف أنواع الجرائم المرتكبة من قبلهم،

نتشار العنف بين شرائح المجتمع وارتفاع المجتمع وغيرها من أسباب التفكك الأسري وا  

منظومة  ، بالإضافة لانهيار(2)ميزانيات الدول نتيجة التحديات أعلاه التكاليف التي اثقلت

العمل وانتشار البطالة والأفكار النوعي في مجالات التعليم و خلاق والإنحدار الكمي و الأالقيم و 

على حاجة  كيداً أ كل ذلك كان دليلاً السامة وغيرها من أسباب إنهيار المجتمعات، 
                                                 

مقال مفهوم العقوبة في الفكر القانوني  ،9/00/3100 ،جامعة الخرطومخيري، صبري محمد خليل ،  )1(
 .الاسلامي المقارن

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%25

87%25D9%2588%25D9%2585 72/01/7102 :زيارةتاريخ ال. 
، مكتبة دار الكاتب العربي، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ،عودة، عبد القادر )2(

 .72/01/7102 :زيارةالتاريخ http://shamela.ws/index.php/book/9842بيروت،

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
http://shamela.ws/index.php/book/9842
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فظهر ما يسمى بالعقوبات  ،ليات تعامل جديدة مع هذه التحدياتالمجتمعات والدول إلى آ

موضوع الدراسة بشكل عام هذا  العقوبات المجتمعيةلة للعقوبات السالبة للحرية ومنها لبديا

الذي سندرسه من خلال مبحثين، الأول كمدخل للموضوع لغايات التعرف والتعريف ببدائل 

 العقوبات السالبة للحرية ، والثاني تاريخ وتجارب وواقع عملي.

 المبحث الأول 

 مفهوم وواقع ومبررات للحريةبدائل العقوبات السالبة 

في ظل الواقع المؤلم لتطور الجريمة بكل عام وزيادة مخاطرها على المجتمع وزيادة أعداد 

ضحاياها، فسنفتح الباب على مصراعيه للدخول إلى هذا المبحث عبر مطلبين، الأول  

 مفاهيم وتعاريف، والثاني واقع ومبررات.

 المطلب الأول 

 ت السالبة للحرية مفاهيم بدائل العقوبا

، حيث عرفنا ول من هذه الدراسةيم العقوبة بشكل عام في الفصل الألى مفاهقمنا بالتعرض إ

البحث في موضوع  ومن خلالوفي هذا السياق .ساس المقابل للجريمةبأن العقوبة هي الأ

عادة تأ ساساً مكافحة الجريمة أ إلى يقودنا فإن ذلك ، دماجه في المجتمعوا   هيل الجانيوا 

  .خر هو بدائل العقوبات السالبة للحريةأساس مقابل آ

 .هذا المطلب عبر الفرعين التاليينسنستعرض مفهوم هذا المصطلح في  ،وعليه

  



 

 

                53   

 

 ول الفرع الأ 

 وقانوناا  بدائل العقوبات السالبة للحرية لغةا 

 لغةا : بدائل العقوبات السالبة للحرية أولا 

ما البدائل فهو جمع مخالف للقياس ، أالبدل وجمعه ابدالالبديل في اللغة العربية بمعنى 

. البدل والبديل في اللغة (1)رفي وبدل الشئ غيره واستبدل الشئ  تبدل به أي أخذ مكانهالص

خر آ عنه وبدل الشئ شيئاً  تخذه عوضاً وابدل وبدل الشئ غيره وا   بدل بدلاً تعني العوض و 

 .(2)منه جعله بدلاً 

 العقوبات السالبة للحرية قانوناا ثانياا: بدائل 

الصيغة ولكنها اتفقت في  و العقوبات البديلة تعريفات كثيرة اختلفت فيورد لبدائل العقوبات أ

عقوبات غير ماسة بحرية الجاني ولا بجسده  نهاالمضمون إلى حد ما، فقد عرفها البعض بأ

ومنهم ، (3)عن عقوبة السجن المقيد للحرية وعن أية عقوبة تؤدي للإيلام الجسدي فهي بديلة

 ثارالسجنية تكفل صيانة الجاني من الآالتدابير غير من عرفها بأنها مجموعة من العقوبات و 

ت السالبة للحرية وفق أسس ن تلحق به جراء العقوباالسلبية للسجن التي من المفترض أ

ننا القول بأنها تلك البدائل للعقوبات السالبة للحرية والتي تجمع ما بين ويمك .(4)علمية سليمة

                                                 
 .28/00 –بدل  -لسان العرب  -ابن منظور )1(

 .35، دار المشرق، س م م، ص 28، ط منجد الطلاب البستاني ،فؤاد أفرام ،  )2(

، ه0223/ذو القعدة 09، الاثنين 2ات الحديثة في العقوبات البديلة، نشرة يومية، العدد تجاهملتقى الإ )3(
 .6ص 

 ،بحث منشور ،مول، أحمد، العقوبات البديلة بين الواقع والمأالبراك )4(
http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D

9%2588%25D9%2585%2520  :72/01/7102المركز العربي للبحوث، تاريخ الزيارة. 

http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%2520
http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%2520
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خصائص شرعيتها أولا وصدورها عن سلطة قضائية مختصة وهي شخصية تجاه الجاني 

وتحقق اهداف العقوبة كاملة ورضائية بالنسبة له ويسبق الحكم بها دراسة وفحص الواقعة 

 الجرمية والجاني بكافة ظروفها. 

الثاني  الفرع  

في الفقه السلاميبدائل العقوبات السالبة للحرية   

و اع تطبيق هذه العقوبة لسبب شرعي أصلية بشرط امتنمحل عقوبة أهي العقوبات الحالة 

بعقوبة استبدالها ، مما يؤدي إلى إسقاط العقوبة الأصلية و عدم توافر شروط تطبيق العقوبة

، ولكن ظهر ما يحول دون تطبيق صليةالعقوبة الأبدلية وبمعنى آخر فإن الأصل تطبيق 

 . (1)بديلة، ويقال بأنها بديلة عما هو أشد منهاصل وحل محله عقوبة الأ

إلى حقوق آدمية )فردية( وحقوق الله  سلامية السمحاءتقسم الحقوق في الشريعة الإو 

، المصالح الفرديةبسلامي عدم المساس أبرز حقوق المجتمع الإ ومن .()المجتمع الإسلامي

ود وموجبات قصاص وموجبات تعزير كإطار عام لى موجبات حدوتقسم الجرائم فيها إ

 .ا سلم العقوبات على التوالي حدود، قصاص، تعازيريقابلهو 

 ومقداراً  نوعاً ، على لقصاص عقوبات مقدرة من الشارع الأن الحدود واوبشكل عام، فإ

حرمه الله تعالى وترك عقوبته  ول ما، الأنوعين ما التعازير فهي على، أوشروطاً  ووصفاً 

. وهنا تبرز فرض على مرتكبه عقوبة، والثاني ما منعه الإمام و و من يقوم مقامهللإمام أ

                                                 
 .31ص القاضي، محمد مصباح، العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، )1(
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وضمن الخطوط همية استخدام القياس المقنن في التجريم والعقاب في هذه الشريعة أ

 .(1)علاهالعريضة للتقسيمات أ

ما حرم فهو حرام وما سكت )ما احل الله فهو حلال و وسلم قال رسول الله صلى الله عليه 

)وما كان ربك نسيا  (عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وما كان الله لينسى شيئا ثم تلا

 .(3)يما بينكم فما ابلغ منها فقد وجب(وقال عليه السلام )تعافوا الحدود ف ،(2)...(

 ن العقوبات الاسلامي بعدة سمات:يتعلق بقانو  ن الشريعة الاسلامية اتسمت فيماوهنا نجد أ

شديدة الاعدام بشكل خاص وربطها بجرائم و تضييق نطاق العقوبات البدنية بشكل عام  .0

الحرابة وسقوطها في الحرابة والزنى بالتوبة الخطورة وهي القتل العمد وزنى المحصن و 

دلة الثابتة )نظام الأ عدم توفرالصلح واسقاطه عند بالعفو و  واسقاط الاعدام قصاصاً 

ن ، وذلك لأو الحروليس نظام الاثبات المعوم أ (الاقرار والشهادة –الاثبات القانوني 

ضافة لشروط متعلقة بالمجرم مثل البلوغ الحدود قائمة على الستر والمساهلة، بالإ

 .(4)تكون نفساءلا والعقل حتى تنفيذ العقوبة وعدم وجود الحمل عند المرأة وأالظاهر 

                                                 
(. بدائل الجزاءات الجنائية في المجتمع الإسلامي، المركز العربي 0990)محي الدين عوض، محمد)1(

 .للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض

قواعد كلية في الحلال  –موسوعة النابلسي للعلوم  –الدرداء  الحاكم من حديث أبيمسنده و  في البزار )2(
اريخ ، تhttp://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1296(،64والحرام، سورة مريم، الآية )

 .38/01/3102الزيارة: 

 دار،(، )المكتبة الإسلاميةالمستدرك على الصحيحين،بو عبدالله بن محمد عبدالله الحاكم ، أ النيسابوري)3(
 ،0998، المعرفة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050&bk_

no=74&ID=3469>.  :38/01/3102تاريخ الزيارة. 

الجماعيلي الدمشقي،  عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسيموفق الدين أبي محمد الصالحي،  )4(

 .396المغني، الجزء الثامن، ص 

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1296
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050&bk_no=74&ID=3469
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050&bk_no=74&ID=3469
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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عند وجود  ن تشبه الثابت وليس ثابتاً درء الحدود والقصاص بالشبهات، والشبهة أ .3

 .ولكن الشبهة لا تمنع وجوب المال دلة وليس لاختلاف العلماءالتعارض بين الأ

ن وأالمماثلة كم القصاص ومنها سلامة العاقبة والمساواة و وضع شروط مشددة لتطبيق ح .2

لا يكون أاء الجراح و شفجج الشرعية و القصاص بالحتكون الجراح بالمباشرة وثبوت 

 .(1)لب القصاص من قبل المجني عليهط خيراً ،وأ للمصاب المجروح الجاني والداً 

، حيث أن الأصل جازماً  ن يكون يقينياً أقر الإسلام بأن الحكم بالادانة أو العقوبة يجب أ .2

 .صلالعدم والبراءة هي الأ

ومستقلة ومحايدة وعادلة وتكفل تقديم ظروف المحاكمة ن تكون المحكمة مختصة أ .5

 .(2)العادلة بما فيها تقديم المساعدة القانونية لغايات استخدام حق الدفاع

راجعة لحين التنفيذ الذي لا يتم إلا بعد المراجعة  حكام الصادرة ليست قطعية وقابلة للمالأ .6

 لأن الامضاء من تتمة القضاء.

عقوبتين أصلية وبدلية إلا إذا سلامية واحدة ولا يجوز الجمع بين عة الإالأحكام في الشري .7

 .(3)تعددت الأفعال ويجوز الجمع بين عقوبتين أصليتين أو بدليتين

 شرعي.ع تنفيذ العقوبة الأصلية لسبب اامتنبلا يجوز الحكم بالعقوبة البدلية إلا  .8

                                                 
 .229ص  د بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،حمد بن محم، أبو الوليد محمد بن أالقرطبي )1(

 .329-323، ص عوض، محمد محي الدين ، مرجع سابق )2(

 .362-360القاضي، محمد مصباح، مرجع سابق، ص )3(
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الإشارة إلى أصول التعامل مع السجناء أو المحكومين وما تتسم بها من إنسانية  لا يفوتنا .9

، فالسجن لى الطريق القويماع الشعور بالذنب لدى المذنبين والعودة إيقورحمة من شأنها إ

 .(1)المراعي لكرامة الإنسان وسيلة للإصلاح والتأهيل

كتساب العقوبة بلاغ المحكوم لرحمة في تنفيذ العقوبات من حيث إمراعاة قواعد ا .01 عليه وا 

 لغرض الردع العام. علانية التنفيذ تحقيقاً الدرجة القطعية و 

لا  سلامي موضوع واسع جداً ت والعقوبات البدلية في الفقه الإن موضوع العقوبا، إخيراً وأ

 بنفس الوقت الاهتمامقائم على فكرة محاربة الجريمة و ولكنه  ،كثريتسع المجال للخوض فيه أ

ن يكون عامة للعقوبة أ ولذلك وضعت شروطاً  ،صلاحة والمحافظة على حقوقهلجاني وا  با

القاضي بعدم الخروج عنها  لتقييدضافة الإجماع( بالإ وآن أو السنة أمصدرها الشريعة )القر 

، (2)عهافيما عدا الجرائم غير الوارد فيها نص شرعي فتتسع مساحة حرية القاضي بالتعامل م

 ن العقوبة شخصية موجهة لشخص الجاني لا لغيره قال تعالى )ولا تزر وازرةن تكو ولابد أ

ن تكون عادلة بعموميتها وشاملة في تطبيقها على مختلف شرائح وفئات وأ(3)وزر أخرى(

 النبي صلى الله عليه وسلم في امرأةكلم  اسامة بن زيد )أنوضح مما ورد ولا دليل أالمجتمع 

                                                 
، 0(. أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مكتبة المنار، الكويت، ط0987أبو غدة، حسن ) )1(

 .36 مطبعة الفيصل، ص
، سلاميةالجامعة الإ، رسالة ماجستير، العقوبات في الشريعة الاسلامية تداخل، عادل سلامة، محيسن)2(

 .00ص  ،غزة، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون

 .(08سورة فاطر: الآية ) )3(
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فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف  سرقت

 .(1)لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدهاوالذي نفسي بيده 

 ،( مثل القصاصوهنا نلخص أن العقوبات بالنسبة إلى ذاتيتها هي أربعة أنواع أصلية )مقررة

ثال الدية إذا امتنع القصاص، وتبعية )تتبع )حالة محل عقوبة أصلية تعذر تطبيقها( م وبدلية

تكميلية يشترط فيها النص مثال عدم أهلية القاذف للشهادة و  (العقوبة الأصلية بدون نص

 .(2)لسارق في رقبته بعد قطعها للزجربالحكم مثال تعليق يد ا

 المطلب الثاني  

 للحريةواقع العقوبات السالبة للحرية ومبررات بدائل العقوبات السالبة 

ديلا للعقوبات البدنية القاسية من كونها بعقوبات السالبة للحرية بشكل عام ن ما حققته الإ

خاصة تلك  خطيرةً  ثاراً والمتنافية مع كرامة الإنسان بشكل عام إلا أنها خلفت بالمقابل آ

 اً عام ن كانت تحقق ردعاً في حياة المحكوم بها وا   و قطعاً أ حدثت خللاً دة التي أقصيرة الم

 .في بعض الاحيان نسبياً  وخاصاً 

 ول الفرع الأ 

 ثار تنفيذ العقوبات السالبة للحريةآ

قوبات السالبة للحرية بشكل عام ثار العامة المترتبة على تنفيذ العإن الحديث عن الآ

 ثاراً خاص حديثا مطولا ،وذلك لإمتدادها إلى آ العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة بشكلو 
                                                 

باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ، 0986فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث،  )1(
 .6215ص 

 .38-37مرجع سابق، ص  ،سلامة محيسن، عادل )2(
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نها لا تقتصر على الفرد يمكن إزالتها أو الخروج من وطأتها بسهولة حيث أ محفورة لا

العائلي والمجتمعي والدولة بشكل عام  لى محيطهحكوم بهذه العقوبة فحسب بل تمتد إالم

 تلك الاثار كما يلي: ولهذا سندرس  ،يضاً وبأثر مستقبلي ممتد أ

 النفسيةأولا: الآثار الفردية و 

وهي تعرض المحكوم إلى آثار نفسية خطيرة ترتقي لأن تكون أمراضاً الآثار النفسية:  .أ

نفسية وعقلية جسيمة قائمة على الشعور باليأس من الحياة وعدم الانسجام بالواقع الذي 

عن عائلاتهم ومجردين من حريتهم ومن أمثلتها الهستيريا والاكتئاب  نيعيشون فيه بعيدي

 وتتلخص هذه الآثار بعدة نقاط أهمها: ،(1)واضطرابات النوم والجنون أحياناً 

 .الشعور بفقدان الثقة بالنفس والاحتقار للذات والاحباط والذل والمهانة .0

المجتمع والتقييد عن الاهل و  العزلة في المؤسسات العقابية بعيداً الشعور بالاغتراب و  .3

النوم ياته الشخصية مثل مواعيد رادته بما فيها مواعيد مرتبطة بحبقيود خارجة عن إ

 .والاستحمام والاستيقاظ

مؤشر العنف في  العدوانية تجاه نفسه وتجاه الغير وارتفاعالشعور بالسخط وعدم الرضا و  .2

 .(2)كافة انفعالاته وتصرفاته

                                                 
 دار ،0ط مقارنة، دراسة، وبدائلها المدة القصيرة للحرية السالبة العقوبة(. 3112أيمن رمضان ) الزيني، )1(

 .22ص القاهرة، العربية، النهضة
(. علم الجزاء الجنائي )الجزاء الجنائي الجديد بين النظرية والتطبيق(، 0995مصطفى محمد، )،أمين )2(

 .319دار الجامعة الجديدة للنشر، ص 
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العمر الذي يمضي وهيمنة الرغبة في لشعور بأهمية الوقت و الشعور بالخمول وعدم ا .2

ضافة للتبعية وتناقص بالإاللامبالاة تكالية و الإالعيش براحة في فراغ قاتل ينمي فيه 

 .يات تجاه نفسه وعائلته ومجتمعه والمستقبل بشكل عامالشعور بالمسؤول

 منحرفاً مرة يدخل المؤسسة العقابية ول ، فالنزيل لأ (التعود الجرمي )أو العدوى الجرمية .5

بنتائج هذه الحالة  بهالكثيرة غير آنواعه في الإجرام وأساليبه وأ محترفاً  ليكون بعدها

 .(2)وهو من الآثار المشتركة مع الأثار الاجتماعية والاقتصادية(1)المستعصية

مراض من أ ،علاهلعضوية: وهي الآثار المتحصلة عن الآثار النفسية أثار الجسدية واب. الآ

، بالإضافة للأمراض الدم و فقروماتيزم وضعف الجسم ووهنه وتعبه أجسدية كالر 

و أالمطبقة لنظام الخلوة الشرعية  في المؤسسات غير الأمراض الجنسية المعدية أو

ذه الخلوة في هذه الظروف العصيبة وقد يصل الأمر إلى أمراض النزلاء الرافضين له

، وقد تصل إلى و المسكراتناتجة عن جرائم بأصلها وفرعها مثل تعاطي المخدرات أ

 .(3)لحياةمرحلة الانتحار وفقدان الى الموت بعد الوصول إ

 الجتماعيةثانياا: الآثار القتصادية و 

ار الاقتصادية والاجتماعية بما ترتب عن الآثار الفردية والنفسية من نتائج في ثتتمثل الآ

فردية خاصة )العائلة  لى كل ما له علاقة بالنزيل ومحيطه من علاقاتنطاق أوسع يمتد إ

لى الصفة العامة )مثل العلاقة مع الدولة ومن علاقات فردية أقرب ما تكون إ (والأصدقاء

                                                 
 .272، مرجع سابق، ص حافظ  النجار، محمد)1(
 .351عبد الستار، فوزية، مرجع سابق، ص  )2(
 .51غضبان، زهرة، مرجع سابق، ص  )3(
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عن الآثار  ثار لا يعد فصلاً الآإيراد هذه ، (المجتمع بشكل مباشربكافة مؤسساتها ومع 

نما كنتائج لها وكآثار مستقلة أيضاً النفسيةالفردية و   .(1)، وا 

 أ. الآثار القتصادية:

اشر على الوضع ثير مبلها من تألمترتبة مباشرة على الفرد نفسه وعائلته لما بتلك ا سنبدأ .0

مصدر انقطاع عن مصدر رزقه )عمله( أو ما سيؤدي  ذ تشكل لهالاقتصادي للنزيل إ

نها تؤدي لحدوث وفي كلتا الحالتين فإ (لأن يكون مصدر رزقه مثل )تعليمه أو تدريبه

يث ، كانوا معالين منه أو معيلين له ح(2)المادي للفرد وعلى عائلته سواءنوع من الخلل 

لعائلة  ذا كان معيلاً وتحدث انقطاع لاعالته إ ذا كان معالاً أنها تطيل من فترة الاعالة إ

السالبة للحرية دين مدني مستقل أو ما تفرع عن  ذا كان سبب العقوبةبالإضافة إلى أنه إ

طالة أنها تجرم جزائي فإ ، وترتب الغرامات أو مده من ناحيةؤدي لانقطاع فترة السداد وا 

بالإضافة إلى تعطيل الفائدة من خبرات ومعارف ومهارات على هذه الديون،  الفوائد

المحكوم إن وجدت لدى طبيب أو مهندس أو فني قادته ظروف معرضون لها جميعاً لا 

 يكون محكوماً بعقوبة سالبة للحرية.

نها علاقة الفرد بالمجتمع بشكل عام فإثار الاقتصادية غير المباشرة المترتبة على الآ .3

لانقطاع المشاركة فيما يسمى بالأعباء المالية العامة من ضرائب أو  ما تؤدي غالباً 

 .ء أو الهواتف أيضاً الما، بالإضافة لبدل الكهرباء و ن وجدتمسقفات وما إلى ذلك إ

                                                 
 ،دراسة في التشريع الجزائري، لعقابية للعقوبات السالبة للحريةالقيمة ا، رسالة ماجستير ياسين، ،بوهنتالة )1(

 .86-79ص  ،3100/3103، السياسية والعلوم كليةالحقوق، باتنة- الحاج لخضر جامعة
 .272، مرجع سابق، ص حلفظ  النجار، محمد )2(
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وارتفاع التكاليف  (1)ة الواقعة على الدولة بشكل عامفيما يخص التكاليف الاقتصادي .2

يواء وما يستتبعها رجوة منها نتيجة لتوفير خدمات الإالفائدة المالبشرية مع غياب المالية و 

لحقوق  ظروف معيشية داخل المؤسسات العقابية بشكل عام وفقاً  من ضرورات توفير

ل خاص وما يترتب عليها من المسجونيين يشكالإنسان بشكل عام ولحقوق النزلاء و 

،  ميزانيات الدول بشكل عامفهي باهظة التكاليف في  نفقات إضافية لعائلاتهم أيضاً 

مليون دينار على إيواء  (91) سنوياً ينفق الأردن  نفإ (2)النه على سبيل المثحيث أ

طعام                         مركز إصلاح وتأهيل  (02)يقيمون في تقريبا ونزيلة  آلاف نزيل (01)وا 

 %0يشكّل هذا الإنفاق  حيث للنزيل الواحد( تقريبا  شهرياً  ديناراً  781-751)بمعدل 

 0130سرلأص الدولة مبالغ مالية يتخصلى بالإضافة إ من الناتج المحلي الإجمالي

 ألف دينار شهرياً  022إلى  جماليةتصل تكلفتها الإآلاف،  (8)من أصل  تقريباً  نزيلاً 

نزيلة على دعم نقدي من صندوق  0727(، وتحصل سنوياً  ديناراً  601868)مليون و

المساعدات العينية ف المستفيدين من عدا عن الآ سنوياً   ديناراً  27561در بـالمعونة، يق

 .(3)للنزلاءالمقدمة 

ناصر فنية المعوقات المادية لإعادة التأهيل وآثارها تتطلب إمكانيات ومهارات خاصة وع .2

لى زيادة امكانياتها الحالية من بنى تحتية ومعدات وتجهيزات إ ةمدربة ومؤهلة وهي بحاج

                                                 
 .272، مرجع سابق، ص حافظ  النجار، محمد)1(
لأردن، ورقة عمل في مؤتمر مناهضة التأهيل في اوشاح، عارف، مدير مراكز الاصلاح و  العميد )2(

أنظر تكلفة النزيل في السجون الأردنية  .37/6/3102و36 ،البحر الميت –الحد من التوقيف التعذيب و 
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926 07/70/0274تاريخ 

 07/6/3102لأسبوعية في تصريح مدير مراكز الاصلاح و التأهيل لصحيفة الشاهد ا )3(

http://alshahidonline.net/home/index.php/shayfak/item/1913  

http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926
http://alshahidonline.net/home/index.php/shayfak/item/1913
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لتضطلع بالواجبات الكبيرة المناطة بها هذا بالإضافة إلى العجز الظاهر في الموظفين 

هم المتخصصين في علوم الاجتماع والطب النفسي والخدمة الاجتماعية الذين بإمكان

 .(1)هيلية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيلأالعمل على تقديم الخدمات الت

 الآثار الجتماعية .ب

ى علوخيمة و  و طويلة تخلف نتائجاً للحرية ومهما كانت مدتها قصيرة أ السالبةتنفيذ العقوبات 

نما تمتد إ نواع العلاقات وليسكافة أ انتهاءها والتي  لى ما بعدأثناء فترة تنفيذ هذه العقوبة وا 

 في النقاط التالية: تظهر جلياً 

إلى المجتمع بأكمله  من العائلة ووصولاً  ذه العقوبة إبتداءً هتمع للنزيل المحكوم بنبذ المج .0

من ابرزها التفكك الأسري والطلاق وتدهور الوضع حصول ظواهر اجتماعية خطيرة و 

التعليمي للأبناء والبنات إن وجدوا بالإضافة إلى أن غياب الفرد عن عائلته وهو مصدر 

الأسرة ويؤدي الحماية والإعالة المباشر يؤدي إلى سهولة حدوث الانحراف داخل أفراد 

فقد تظهر وجود ظواهر خطيرة لا تقل عن خطورتها عن الجريمة ذاتها و إلى التشرد 

البغضاء ما بين الناس ذوي جرائم أخرى مثل السرقة لسداد رمق العيش أو العداوة و 

ضافة لاستغلال قة المباشرة بوقوع هذه العقوبة أو بروز ظواهر التسول والتشرد بالإالعلا

اكهم في جرائم ن المجتمع لهذه الاسرة الضعيفة بشكل عام مثل اشر ضعاف النفوس م

 .(2)الآداب العامة أو سياسية و أخلاقية تمس الاعراض 

                                                 
 .93بوهنتالة، ياسين، مرجع سابق، ص   )1(
 للعلوم نايف جامعة علاجها، برامج ومحددات السجناء أسر مشكلات (.3119) عبدالله غانم عبدالغني، )2(

 .21-37ص الرياض، الأمنية،
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من عليه المحكوم  عندلى ترسيخ الواقع الجرمي التهميش والاقصاء الاجتماعي المؤدي إ .3

 .لوفامل مع مجتمع السجن بشكل طبيعي مأخلال التع

العمل أو  تعطيل لفرصة وما يستتبعها من السجلات الرسميتسجيل سوابق جرمية في  .2

ضافية بالتالي تكون هذه السوابق عقوبة إو  ،ي نشاط اجتماعي ولو كان مفيداً ممارسة أ

 .تسجل فوق العقوبة السالبة للحرية

نه من أهم وأخطر الآثار الفردية والمجتمعية على الاطلاق إذ أ الاعتياد الجرمي وهو .2

في مجتمع السجن المتنوع وتعوده عليه وتعرفه على نزلائه بتجاربهم  نخراطهونتيجة لا

ين التعلم سلوكياتهم المتنوعة ما بين الانصهار في الواقع الجرمي المرير وما بو 

نها قائمة على خبرات عملية والاحتراف عليه سيؤدي لا محالة إلى ثقافة إجرامية متينة لأ

فيتركز  تي عن تنفيذ العقوبةخوف من العار المتأ، وبالتالي زوال الرهبة وال(1)وواقعية

وذات متمرسة  د نسبة الدخول في عصابات اجراميةبالتالي تزيلديهم الاعتياد الجرمي، و 

هو ما يسمى خبرة في  مخالفة القانون والاخلاقيات والمبادئ والاعراف والاداب العامة ،و 

لمؤسسة العقابية ا الرهبة منتفاء لى انتعميق الاجرامي في سلوك المحكوم، مما يؤدي إبال

و من يحاول تقليده في حال اعتياد التكرار الجرمي واللا مبالاة من في نفس المحكوم أ

 .(2)ه مهما كانت خطورتهانتائج

                                                 
 .272، مرجع سابق، ص حافظ  النجار، محمد)1(
، 28أبو شهبة، فادية، مؤتمر السجون والسياسة العقابية )منظور دولي( المجلة الجنائية الدولية، المجلد  )2(

 .017الاجتماعية والجنائية، ص العدد الأول، القاهرة، المركز القومي للبحوث 
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وأخيراً وبالنظر إلى طبيعة المجتمعات العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص، فإنه  .5

كوسيلة ترابط وتواصل ما بين الفرد وعائلته  لن يفوتنا ما يسمى بالواجبات الاجتماعية

و جيران وما ينتج عن قربى أمن جهة وما بين محيطهم الاوسع من علاقات صداقة و 

 .(1)المحبة ما بين الناسنشر لقائمة على انقطاعها من بتر لهذه العلاقات الاجتماعية ا

 ثالثاا: ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية

، حيث تصلح لأن  المؤسسات العقابيةالإشكاليات التي تعاني منها هذه الظاهرة أبرز  تعد

د إلى تنامي ظاهرة الإجرام أم حول ما إذا كانت مشكلة الاكتظاظ تعو  تكون مؤشرا للتساؤل

ة للحرية من تحقيق الردع العام لى فشل العقوبات السالبأم إ العجز عن بناء مراكز كافيةى إل

حكام أم إلى فشل القواعد التشريعية والأ (2)المجرمين بشكل عاموالخاص لدى الجانحين أو 

المساهمة في الحد من الظاهرة الإجرامية بسبب المغالاة في إصدار العقوبات  القضائية من

 :(3)ثار التاليةتتمثل في الآ التيالسالبة للحرية و 

ات السالبة للحرية محكومين بالعقوبالنزلاء من عداد أالأمنية المنبثقة عن زيادة  الأعباء .0

 عنهاأو محدودية تطبيق بدائل وما يقابله من غياب ، وموقوفين  (خاصة القصيرة منها)

المؤسسة أمن تهديد في التأثير السلبي على الجوانب الأمنية المتعلقة بمما يسهم 

                                                 
 .50حريرات، خالد، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص )1(
أحسن ، النظم الادارية الحديثة للمؤسسات العقابية )نماذج دولية وعربية(، أكاديمية نايف طالب ،  )2(

 .329العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 
 .368-367، مرجع سابق، ص يوسف ، فهد الكساسبة)3(
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كالأدوات الحادة  (1)إدخال المواد الممنوعة والمحظورةإمكانية من حيث العقابية، 

لمختلفة اعباء زيادة الأو  ،والحبوب المخدرة والمستحضرات الطبية الممنوعة وغيرها

الطالبة منية المختلفة من نقل وحراسات وتوديع للجهات تغطية الواجبات الأالمتعلقة ب

المشاكل البسيطة ليتم عدا عن حالات افتعال  ، المثول أمامها كالمحاكم للنزلاء لغايات

يفهم من قبل الجهات القضائية أو الحكام الإداريين لمدد قصيرة لغايات المتاجرة توق

خرين في هذه المراكز آشخاص أو بهدف الانتقام من أبالمواد الممنوعة التي يدخلونها 

التي تهدر  (2)إلى كثرة المشاجرات بسبب عداوات ومشاكل سابقة بينهم ويؤدي أيضاً 

بالإضافة إلى هدر الدور الرئيسي  ،العقابية وتشتت أدائهمطاقة العاملين في المؤسسة 

بعاده عن واجبه في الاصلاح والتأهيل ، عدا عن حالات تعريض للمركز الاصلاحي وا 

حياة النزلاء لأخطار قد تودي بحياتهم كنتيجة لتصفية حسابات غيرهم من النزلاء 

 . والعاملين في المؤسسة الإصلاحية

العاملة في  الموقوفين على القوى البشريةالمحكومين و سبة ن ثر السلبي لارتفاعالأ .3

أن تصرف جهود صل المؤسسات العقابية وعلى كافة الجهود المبذولة، حيث أن الأ

العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل على إصلاح النزلاء وتأهيلهم والمحافظة على 

أعداد القوى البشرية  زيادة في حجم الخدمات المقدمة لهم وزيادةو  أمنهم وسلامتهم

فالنزيل بحاجة إلى قوى ،العاملة في المركز لتلبية الاحتياجات اليومية لهؤلاء النزلاء 
                                                 

لأردن، ورقة عمل في مؤتمر مناهضة التأهيل في اوشاح ، عارف ، مدير مراكز الاصلاح و  العميد)1(
 مرجع سابق ..37/6/3102و36 ،البحر الميت –الحد من التوقيف التعذيب و 

انثروبولوجية، المكتب الجامعي الحديث، دراسة (. مجتمع السجون، 0985، عبدالله عبد الغني )غانم )2(
 .322 ص
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بشرية في مكاتب القيود والقضائية وبحاجة إلى أفراد متخصصين في التفتيش والاستقبال 

ين في أماكن التسك عاملينإلى  وآخرين في الأمانات المالية والعينية ويحتاج أيضاً 

ملاعب المطبخ وأماكن الإطعام والاكن الترفيه والرعاية المختلفة )وآخرين في أم

لى ا  وسوق النزيل من و داخلية و خارجية حراسات و ، (1)(والمكتبات والمدرسة ...الخ

 الصحية،المحاكم والمستشفيات ناهيك عن القوى البشرية التي تقدم للنزيل الخدمات 

على تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المركز بسبب  الأمر الذي ينعكس سلباً 

ة هذه ضعف فاعلي بالتاليو  ،استنزاف كل هذه المقدرات سواء البشرية منها أو المادية

أو من حيث  نتيجة لضعف الطاقات البشرية سواء من حيث التوظيف المؤسسات

 والمرشدين النفسيين الاجتماعيين الباحثينو الممرضين و طباء الكفاءات المهنية كالأ

، كما أن حجم الإمكانيات المادية المرصودة لتنفيذ برامج إعادة التأهيل تبقى وغيرهم

في ظل ظاهرة مما يجعل مهمة إعادة التأهيل صعبة  وعلى كافة المستوياتمتواضعة 

تعقيد عملية  وبالتاليالموقوفين بشكل عام المؤسسات العقابية بالمحكومين و  اكتظاظ

 .(2)هيليةأر البرامج والخدمات التقصو و إعادة التأهيل 

داخل المؤسسات العقابية في ظل الاكتظاظ، مما  تنفيذ برامج الرعاية الصحية صعوبة .2

مراض وجلب بيئة مناسبة لسوء الصحة يترتب عليه مخالفة الشروط الصحية وتفشي الأ

ووضع كافة جهود الرعاية التعليمية والتهذيبية والمهنية والاجتماعية النفسية والبدنية 
                                                 

ية نايف العربية للعلوم كاديم(. أثر السجن في سلوك النزيل، الرياض، أ0999غانم، عبدالله عبد الغني ) )1(
 .27 صالأمنية، 

لأردن، ورقة عمل في مؤتمر مناهضة التأهيل في اوشاح، عارف، مدير مراكز الاصلاح و  العميد )2(
 رجع سابق.م (،37/6/3102و36 ،البحر الميت –الحد من التوقيف التعذيب و 
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والنفسية أمام تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها ، بالإضافة لغياب الرعاية اللاحقة بكل 

إلى ضياع كافة الجهود المبذولة سابقاً في مرحلة تنفيذ العقوبة بدوره تفاصيلها مما يؤدي 

 .(1)السالبة للحرية

على المحكومين  الإصلاحية الواردة سابقاً التأهيلية و ي من البرامج بيق أتط صعوبة .2

ن هذه البرامج في معظمها لأو على الموقوفين ت السالبة للحرية القصيرة المدة أبالعقوبا

لها برنامج زمني محدد يصعب تطبيقها على الموقوفين بسبب عدم معرفة الوقت الزمني 

لقصر  وعلى المحكومين بمدد قصيرة(2)ة العقابيةلموقوف داخل المؤسسالذي يقضيه ا

 ، أو لعدم جدواها أساساً.البرنامج المقررالمدة المحكوم بها عن 

 الفرع الثاني

 مبررات تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

القصيرة منها بشكل قوبات السالبة للحرية بشكل عام، و بعد الحديث عن واقع ومساوئ الع

وهذا يجد  ،لعقوبات السالبة للحريةابدائل  مبررات تطبيق تم التوجه للحديث عن ،خاص

على العقابية وكافة الشركاء المجتمع والمؤسسات القضائية والأمنية و مصدره في ضعف قدرة 

تمكينهم من استعادة عضويتهم الكاملة  ، وعدمللمعاقبينتحقيق الإصلاح الحقيقي والفعلي 

، فجميع الصفات التي يحتاج لها الفرد لكي يضمن اندماجه اتهامقومفي المجتمع بكل 

المؤدية الى المعاناة من العقوبة السالبة للحرية المرتبطة الاجتماعي تنهار وتندثر من خلال 

                                                 
 .561(. أساسيات علم الاجرام والعقاب، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص 3116الشاذلي، فتوح ) )1(
لأردن، ورقة عمل في مؤتمر مناهضة التأهيل في اوشاح ، عارف ، مدير مراكز الاصلاح و  العميد)2(

 مرجع سابق. .37/6/3102و36 ،البحر الميت –الحد من التوقيف التعذيب و 
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التي يتعرض لها  (1)الوصم الاجتماعي )وصمة العار(مرحلة ما بعد الإفراج )أزمة الإفراج( و 

، ولتفادي مثل هذه المشاكل وجعل المحكوم المؤسسة العقابية النزيل بمجرد مغادرته 

والموقوف يحتفظ بكل أوضاعه الاجتماعية وبكل مكتسباته وروابطه، تم الاهتداء إلى 

 حبس الحريةوتجنيبهم تبعات  للمحكومينوراء تحقيق حماية أفضل  العقوبات البديلة سعياً 

صلاح الجاني وتحقيق منافع ن الجريمة وا  وبالتالي المساهمة في الحد م (2)بمختلف آثاره

كمبررات لهذه  والاجتماعية والاصلاحية(3)المجالات الاقتصادية والسياسيةفي كافة للمجتمع 

 :ة في النقاط الرئيسية التاليةلالبدائل المتمث

 الرادعة. هاتحقيق أهدافعجز هذه العقوبات خاصة قصيرة المدة منها عن  .0

 الاصلاحية. البرامجعلى تطبيق  القدرةعدم و  ،العقابيةظاهرة اكتظاظ المؤسسات  .3

 حتياجات الجاني وأسرته والمجتمع بأكمله.إ .2

إلى  و الخطاء البسيط وصولاً جرمي المنطلقة من درجة الانحراف أظاهرة الاختلاط ال .2

 بة تطبيق التصنيف الشامل للنزلاء.في ظل صعو  مرحلة الاحتراف

 ود فئات خاصة أولى بالرعاية والاهتمام.لاء بشكل عام مع وجتنوع فئات النز  .5

ارتفاع التكاليف المترتبة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على الدولة وعلى المواطن  .6

 بشكل عام وعلى الفرد نفسه بشكل خاص.

 عقوبة سلب الحرية.انعدام الثقة العامة والخاصة لدى أطراف النزاع بنجاعة  .7

                                                 
 .67، ص مرجع سابق، رمضان الزيني، أيمن )1(
 .351-329 ص عبد الستار، فوزية، مرجع سابق، )2(
 .55غضبان، زهرة، مرجع سابق، ص  )3(
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ية لحقوق وبمتابعة نظام العدالة الحديثة المواكبة والملائمة للمعايير الدول ،ولكل ما سبق .8

لى البحث عن العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية  جاءت الحاجة إ الانسان،

لعقوبات سلبيات ومساوئ اومنها العقوبات المجتمعية وذلك للوقوف أمام التحديات 

 السالبة للحرية بشكل عام.

 المبحث الثاني 

 بواكير وجود بدائل العقوبات السالبة للحرية 

يثير قلق كافة المجتمعات في شتى بقاع المعمورة ومنذ عصور  لما كانت الجريمة هماً 

من جهة  اللتفكير في حلول جذرية تساهم في الحد من خطورته ، فلقد اتجهت الجهودمضت

ل يحقق المصلحة العامة للفرد والمجتمع شكو بتحقيق اعادة الاندماج الاجتماعي للجناة ب

تاريخي ال تعراض التطورول وفيه اس، الألى مطلبين، ولهذا قسمنا هذا المبحث إينما كانأ

حيث مكافحة  ساليب تطوير السياسة العقابية بشكل عام منللجهود الدولية في طرق وأ

في وبات السالبة للحرية بدائل العقواقع ، و الجريمة وتثبيت بدائل العقوبات السالبة للحرية

 . التشريعات الاردنية

 ولالأ  المطلب

 تاريخياا  السياسة العقابيةتطور 

خذ بنظام لى الأإ في معظم بقاع العالم اتجهت ن السياسات الجنائية الحديثةأب ذكرنا سابقاً 

العاجلة في ولوية المتقدمة و بدائل العقوبات السالبة للحرية في ظل الاهتمام المباشر ذوالأ
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ا على فيهنتحدث  ،ختصار بثلاثة فروعإبموضوع الجريمة بشكل عام والتي سنتحدث عنها 

 تجربة عربية.ثم عرض تجربة عالمية، و الجهود الدولية بشكل عام، التوالي عن 

 ول الفرع الأ 

 السالبة للحرية  للعقوباتبدائل  إيجاد الجهود الدولية في

 بإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية الاهتمام  لىإنطلاقها إبواكير  مم المتحدة منذالأ سعت

سبابها وبصفة أحول منع الجريمة ومعالجة مجموعة من المؤتمرات الدولية  حيث عقدت

جراء إلى المشاركة بإضافة بالإ ،الخماسية وسميت بالمؤتمرات ،دورية كل خمس سنوات

والتي ساهمت في التأثير المباشر ، العالمنحاء أبحاث في مختلف العديد من الدراسات والأ

والمهنية في جميع أنحاء  في سياسات العدالة الجنائية وفي الإجراءات والممارسات الوطنية

مم المتحدة التي تم بان عصبة الأأالمبذولة  للجهود وقد جاءت هذه الجهود امتداداً ، العالم

التي  اللجنة الدولية للسجون أنشأت (1)(0873) فمنذ سنة ،ثر الحرب العالمية الثانيةأحلها 

لى عام إواستمرت كذلك الحال ،بروكسل ( في 0872 ) ول اجتماع رسمي لها عامأعقدت 

 -والتي صارت فيما بعد اللجنة الدولية للعقوبة والاصلاح -وبواقع ثمانية مؤتمرات ( 0885)

الفترة رست قواعد الحد في هذه لتقديم توصيات لإصلاح السجون  لندن الدوليمؤتمر وفي  

قرار مشروع قواعد الحد إتم وفي عهد عصبة الامم المتحدة  لذلك وتبعاً   ،دنى للمسجونينالأ

عقدت اللجنة الدولية لى مكانة قانونية متميزة و عدنى لمعاملة المسجونين التي حصلت الأ

                                                 
 .57-51 ص، مرجع سابق ، محمد حافظ،النجار )1(
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ومؤتمر  بخصوص تفريد المعاملة العقابية (0921) مؤتمر براغ، همهاأ (1)تاعدة مؤتمر 

وأوصت (، 0955) وأول مؤتمر للأمم المتحدة سنة (0951) ومؤتمر لاهاي (0925)برلين 

وهذه المؤتمرات الأخذ بالعقوبات البديلة، بإطارها العام بالمؤتمرات الدولية المتخصصة هذه 

 :(2)كانت على النحو التالي

 .0955عام  إعتمد معايير القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ،جنييف ،المؤتمر الأول .0

 .0961 خدمات الشرطة الخاصة بعدالة الأحداث عام لندن، ،المؤتمر الثاني .3

 .0965 عام الإجرام والتغييرالاجتماعيتحليل العلاقة بين  ،ستوكهولم، المؤتمر الثالث .2

 التخطيط لمنع الجريمة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،اليابان، المؤتمر الرابع .2

 .0971عام 

المؤتمر الخامس،جنييف،الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض  .5

 . 0975للتعذيب و غيره من أنواع المعاملة القاسيةأو المهينة،

 . 0981المؤتمر السادس ،كراكاس، الوقاية من الجريمة و نوعية الجناة ، .6

والمنبثق عنه اعتماد خطة عمل ميلانو والعديد من معايير  ،ايطاليا، المؤتمر السابع  .7

وقواعد الأمم المتحدة الجديدة تحت شعار "منع الجريمة من أجل الحرية والعدالة والسلام 

 .0985عام  والتنمية"

مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تحت شعار "الوقاية الدولية  ،كوبا، لثامنالمؤتمر ا .8

 .0991عام  من الجريمة والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين"

                                                 
(1) http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html 3102/00/33  

 .سابقالمرجع ال )2(

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/treatmentprisoners.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/treatmentprisoners.pdf
http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html%20%2022/11/2014
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التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون  ر،مص،المؤتمر التاسع  .9

 .(1)0995عام  تحت شعار "من أجل الأمن والعدالة للجميع"

اعتماد اعلان فيينا الذي تلتزم الدول الأعضاء في إطاره بتعزيز  ،فيينا ،لمؤتمر العاشرا.01

صلاح نظام العدالة الجنائية عام  التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الدولية وا 

3111. 

بإعلان بانكوك، وهو وثيقة سياسية بالغة الأهمية تضع  ،بانكوك، المؤتمر الحادي عشر.00

التعاون وتنسيق الجهود الدولية من أجل منع ومكافحة  الأساس وتوضح الوجهة نحو تعزيز

 .3115الجريمة عام 

ومن  هذا،3101)منع الجريمة والعدالة الجنائية( عام  ،سلفادور ،المؤتمر الثاني عشر.03

 .(2)هذا العامالمنوي عقد المؤتمر الثالث عشر في دولة قطر في 

  

                                                 
(1) http://www.un.org/ar/conf/crimecongress2010/background.shtml, :تاريخ الزيارة 

33/00/3102.  
(2) http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html, :تاريخ الزيارة 

33/00/3102.  

http://www.un.org/ar/conf/crimecongress2010/background.shtml
http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html
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 ثانيلفرع الا

 (1)التجربة الرومانية

و أر من دول العالم لا مجال لذكرها المقارنة في كثي العالمية من التجاربهناك العديد 

 ،على سبيل المثال لا الحصر (2)الرومانيةتجربة تم اختيار النه ألا ، إاستعراضها جميعا

بإعتبارها  ،لى العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحريةإنها اتجهت أحيث 

مجالات وسائل المعاملة العقابية ومنها بدائل العقوبات السالبة للحرية، أنموذجا متقدما في 

وتخصيص ادارات ومؤسسات فاعلة تعمل على ضمان انجاح هذه الوسائل والبدائل، سواءا 

( أو المشاريع التعاونية 0999في مجالات التعاون الدولي مع المنظمة الاوروبية منذ عام )

 ايطاليا، المملكة المتحدة ...(. مع دول فردية اخرى مثل )فرنسا،

 لى العقوبات المجتمعية في رومانيا إأسباب اللجوء  :أولا 

كان معدل الاحتجاز في رومانيا  ، حيث0997 – 0992بين عامي  إكتظاظ السجون .0

موقوفاً  051نسمة مقارنة بأوروبا التي كان لديها  011,111موقوفاً من أصل  335

 .لنفس الفترة 011,111لكل 

( زاد معدل 0997 – 0992خلال نفس الفترة أي بين عامي ) إزدياد معدل الجريمة .3

 .نسمة 011,111جاني لكل  296إلى  230الجريمة من 

 .حكام الاحتجازأتكاليف  إرتفاع .2

                                                 
 .icarbunaru@just.ro دائرة العقوبات المجتمعية الوطنية وزارة العدل الرومانية،موقع  )1(

MONITORUL –2014-CODUL PENAL-ROMANIAMINISTERUL JUSTITIEI  )2(

OFICIAL ،69-31 ص، 3102ة القانون الجنائي الروماني لتنفيذ اجراءات العقوبات المجتمعي. 

mailto:icarbunaru@just.ro
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أخذت أول إجراء ، و (1)(0993) في عامبدأت  والتي مراحل تطور التجربة الرومانية :ثانياا 

من خلال تطبيق مجموعة من العقوبات المجتمعية ضمن القانون  الاتحاد الاوروبيفي 

الذي هو عبارة عن شكل خاص من و  ،(0)“شرافوقف التنفيذ تحت الإ”الجزائي الوطني مثل 

تم إضافة  0996في عام و ،أشكال وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في القانون الجزائي

هو شكل جديد من أشكال وقف التنفيذ تحت و “ الحرية تحت الإشراف”ليمي وهو العنصر التع

وقد تم تطبيق العقوبات المجتمعية على مراحل اولها  .رقابة على القاصرينالالإشراف أو 

أول مركز تجريبي للعقوبات المجتمعية في حيث تم افتتاح  ،1669في عام  مرحلة التجارب

مركز  (11)م تأسيس تحيث  ،7111واستمر الوضع على هذا الحال حتى عام  رومانيا

تم تأسيس مؤسسة العقوبات المجتمعية بشكل قانوني  وحديثا ،تجريبي للعقوبات المجتمعية

بشأن تنظيم عمل خدمات  67/7111في رومانيا من خلال اعتماد مرسوم حكومة رقم 

إعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمين والإشراف على تنفيذ الأحكام غير الاحتجازية، الذي 

التشريع من تم فرض و  176من خلال القانون رقم  7117موافقة عليه في عام تمت ال

( وحدة حتى 31)وتم انشاء  منهجية عمل العقوبات المجتمعيةلخلال تبني )قرار حكومي( 

 ،ارتسمت مرحلة التعزيز المؤسسي 7111وحتى عام  7113مع بدايات عام ، و 7117عام 

ظيف تو و  بشأن حالة موظفي العقوبات المجتمعيةقانون  مثلتبني تشريعات معينة، حيث تم 

 ،وغيرها عدد من الموظفين الجدد

                                                 
 icarbunaru@just.ro، رومانيا لمدير العام لمؤسسة العقوبات المجتمعية الوطنيةا،لوليانا ،  كاربونارو )1(
جزائية من ضمن تقرير الزيارة الدراسية لفريق من وزارة العدل الاردنية مع مشروع العدالة العرض تقديمي ، 

 .(01/5/3102-5) ردنفي الأ

mailto:icarbunaru@just.ro
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MONITORUL OFICIAL–2014-CODUL PENAL-MINISTERUL JUSTITIEI ROMANIA )1(                   

 )مرجع سابق (69-31ص ، 3102القانون الجنائي الروماني لتنفيذ اجراءات العقوبات المجتمعية 

، رومانيا لمدير العام لمؤسسة العقوبات المجتمعية الوطنيةا،لوليانا ،  كاربونارو (7)

icarbunaru@just.ro مرجع سابق 

بحيث تم اصدار عقوبات  إعادة تنظيم نظام العقوبات المجتمعيةوفي العام الحالي جرى  

حيث استقر  ، مسؤوليات جديدةواجبات و يتضمن جديد وقانون جنائي مجتمعية جديدة 

والتي تضم مسميات وظيفية  (NPD)المركزية دائرة العقوبات المجتمعية  الوضع على وجود

ويوجد ) خصائيين نفسيينأ،قوبات مجتمعية، مستشارين قانونيينع مفتش، موظف12، مدير)

دائرة العقوبات مركزية ل وحدة عقوبات مجتمعية، في كل مقاطعة في رومانيا تحت سلطة 27

 .المجتمعية

 (1) (1) في تطبيق العقوبات المجتمعية في رومانياآليات العمل المتبعة  :ثالثاا 

للقاصرين والبالغين، للمشتكى عليهم  داد تقارير التقييمقيام موظفي هذه الوحدات بإع .أ

)تأجيل النطق بالحكم، وقف التنفيذ تحت الإشراف،  نسيق عملية الإشرافوت والمدانين

تنسيق عملية الإشراف ، وأخيراً ليها بالقانون(إلمشار اإطلاق سراح مشروط للقضايا 

المتعلقة بالتدابير التعليمية التي تفرضها المحكمة للقاصرين مثل: مرحلة التطوير 

تنسيق تنفيذ ، اعدة يوميةمس الأسبوع / نهاية الاسبوع،يام أالمدني، الإشراف، واجبات 

المساعدة والمشورة والشراكة ، الغرامات الجزائية من خلال ساعات خدمة المجتمع

 وما قبلخلال مرحلة المحاكمة ، إعداد تقاريير التقييم والتعاون مع المؤسسات الأخرى

                                                 
 icarbunaru@just.ro، رومانيا لمدير العام لمؤسسة العقوبات المجتمعية الوطنيةا،لوليانا ،  كاربونارو(1)

mailto:icarbunaru@just.ro
mailto:icarbunaru@just.ro
mailto:icarbunaru@just.ro
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 حكام التعليمية المفروضة من المحكمةالمحاكمة )تقارير ما قبل الحكم( وخلال تنفيذ الأ

لجميع و  بناءً على طلب مؤسسة قضائية أو بحكم منصبه )أثناء تنفيذ عقوبة(أو 

ويجب أن تحتوي تقارير ، سنة( 12القاصرين الذين بلغوا سن المسؤولية الجنائية )

عائلة الجاني والعلاقات الاجتماعية، وتاريخ القاصرين على معلومات أساسية مثل )

مخاطر ، السلوك العام والسلوك الإجرامي، وظيفي)النمو( والتاريخ التعليمي الالتطور 

(، بالإضافة الصحة، التطور الجسدي والعاطفي والعقلي للقاصر، العودة إلى الإجرام

لاقتراحات والتوصيات بشأن التدبير التعليمي المناسب للقاصر، وطول برامج إعادة ل

تقليل خطر العودة التأهيل الاجتماعي والالتزامات التي قد تفرضها المحكمة من أجل 

 إذا طلب ذلك.ذكر مدى الوفاء بالالتزامات التي فرضتها المحكمة ، و إلى الإجرام

حكام أخلال تنفيذ تقارير تقارير ما قبل الحكم و  أن تحتوي علىما تقارير البالغين فيجب أ

)أثناء  ذات علاقة أية جهة طلب مؤسسة قضائية أو (1)بناءً علىو أ العقوبات المجتمعية

الواجبات الأسرية والاجتماعية، التعليم )لى معلومات حول إضافة بالإ فترة الإشراف(

جرام، الصحة، والعمل، السلوك العام، تحليل السلوك الإجرامي، خطر العودة إلى الإ

تقليل من خطر الاقتراحات المتعلقة بالتدابير المناسبة لل، العقليوالتطور الأخلاقي و 

 . تيجب أن يذكر مدى الوفاء بالتدابير/الالتزاما، وأخيرا جرامالعودة إلى الإ

                                                 
 .تقرير زيارة دراسية، رومانيا، مرجع سابق )1(
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تنفيذ الحكم وقف و  (1) متأجيل النطق بالحك:القيام بالإشراف على أوضاع ثلاثة هي ب.

طلاق السراح المشروط تحت الإشرافو  مع الأشراف القيام بمهام بالإضافة لضرورة  ا 

التي ، و المشورةالمساعدة و وأخيرا تدريب تنمية مجتمعية مثل  للقاصرين، التدابير التعليمية

 وفقاً و المزج بين شرطين، المشورة وتقديم المساعدة في الممارسة العملية، و تقوم على 

تفسير فني بحت للرغبة في الجمع بين التدخل  القائمة على لمنهجية العقوبات المجتمعية

التدخل الاجتماعي )دمج الأفراد في النفسي )الذي يركز على الاحتياجات الفردية( مع 

نواع البرامج التي تستخدمها مؤسسة أ وتتعدد ،المجتمع، بمعنى الشبكة الاجتماعية(

 ي:هو  المشورةالرومانية ضمن عملية المساعدة و  العقوبات المجتمعية

شخص "برامج فردية و  ،(تتمثل في برامج فردية )شخص لشخص برامج فردية / فنيةأ. 

مهارات لتنمية " SEED"نهج  ،اجتماعية إيجابية نماذجمقابلات تحفيزية و " لشخص

 .””Skills for Effective Engagement and Development ومشاركة فاعلة

تطوير المهارات للقاصرين(، )تطوير المهارات الاجتماعية على  قائمة برامج جماعية ب.

 .تقليل مخاطر التكراربهدف )البالغين(، الاجتماعية 

دارة الغضبو  القيادةعادة التأهيل لتناول الكحول و إ مثل علاجية متخصصةبرامج  ج.  .ا 

في السلسلة  حلقة أساسية تمثل الاتفاق مع الشراكات التيالمحافظة على الاتصال و   د.

جعل المجتمع يدرك ، ضمان تواصل الجاني مع المجتمعلغايات القانونية والاجتماعية 

 .تعود عليه من إعادة إدماج الجاني في المجتمعما هي المكاسب التي 

                                                 
 .، مرجع سابق، عرض تقديميلوليانا، وكاربونار  )1(
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 (1)اللزامية خلال فترة الإشرافالتزامات الجاني  :رابعاا 

السماح للشخص المسؤول عن و  العقوبات المجتمعيةفي حضور اجتماعات  المتمثلة

في حال  تقرير تقديمو  الإشراف لزيارته )في المسكن، المنزل أو العمل أو أماكن أخرى(

بلاغ الشخص المسؤول عن الإشراف عن و  أيام (2)تغيير في العنوان وأي سفر يزيد عن  ا 

عطاء معلومات و و  أي تغيير بوظيفته  .حياتهوثائق من أجل السماح له / لها بإدارة ا 

  : اللتزامات ذات الصفة الختيارية للموظفين في ايقاعها على الجانيخامساا 

القيام بخدمة و ت الحصول على دورة تعليمية أو الحصول على مؤهلا مثل التنسيب بضرورة

حضور برنامج لإعادة ، مجتمعية )هذا الأمر إلزامي للحكم مع وقف التنفيذ تحت الإشراف(

عدم الاتصال مع الضحايا ، التدابير الطبيةلامتثال للعلاج المفروض و ا، التأهيل الاجتماعي

الذين  الذين شاركوه بارتكاب الجريمة أو مع الأشخاص الآخرينقاربهم ومرتكبي الجرائم أأو 

 .يتم تحديدهم
 .، مرجع سابق، عرض تقديميلوليانا، وكاربونار  )1(

 : اللتزامات الواقعة ضمن صلاحيات المحكمةسادساا 

حسب ما تحدده عينة، رياضية، أو ثقافية عامة، و عدم الاقتراب من أماكن مالمتمثلة في و 

عدم الاحتفاظ بالسلاح أو ، قيادة مركبات أو نوع معين من المركبات عدم ،المحكمة

عدم ممارسة عمل، مهنة أو ، عدم مغادرة رومانيا بدون موافقة المحكمة، استخدامه أو حمله

 .مه في ارتكاب الجريمةانشاط تم استخد
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 الفرع الثالث

 تجربة عربية

إن ما شهدته الساحة العالمية من تطورات كبيرة في السياسة العقابية بشكل عام أدى بشكل 

غير مباشر إلى توجه بعض من الدول العربية إلى التوجه في تطوير السياسات العقابية، 

فكان هناك تغييرات متواضعة وضعيفة إذا صح الوصف، كإعتماد عقوبات بديلة في الجرائم 

 سنستعرض التجربة المصرية استعراضاً و  ،التشريعيينتظر التعديل  البسيطة ومنها من

خذ المشرع أ، حيث فاصيل لضيق مساحة الحديث المتاحةدونما الخوض في الت مختصراً 

 في:تمثلت  للحرية السالبة العقوبة المصري بمجموعة من بدائل

وقد أخذت به عدد من التشريعات العربية منها اللبنانية والكويتية : (1)وقف تنفيذ العقوبة .1

والليبية والقطرية والتونسية بالإضافة للمشرع الأردني، وهو نظام دخل إلى قانون 

قانون العقوبات ( 59-55في المواد ) 0912العقوبات المصري الصادر في عام 

والتي تعلق الحكم بها على شرط الالتزام  (2)وتعديلاته 0927لسنة  58المصري رقم 

النظر في  في لى سلطة القاضيإضافة بالإ، ي جرم خلال مدة محددةأبعدم ارتكاب 

سبقيات في ظروف أية أظروف الدعوى من حيث حسن سلوك الجاني وعدم وجود 

هم ما يميز هذا أو  ،هيلأالجاني بالاصلاح والت رغبةكد القاضي من أضافة لتبالإ ،معينة

الجنح بشرط عدم تجاوز الحد الاقصى للعقوبة الحبس نه جائز في الجنايات و أالوقف 

                                                 
(. بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، رسالة ماجستير 3118الخثعمي، عبدالله بن علي ) )1(

 .89ص في العلوم الاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 
 .0927لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  (59( و )57( و )56و ) (55) دواالمأنظر،  )2(
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و الغرامة مع عدم جواز ذلك في المخالفات ويصدر الحكم بإيقاف تنفيذ ألمدة سنة 

 .لى الدرجة القطعيةإالعقوبة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ وصول الحكم 

السودانية وهو لتشريعات العربية مثل التونسية و به بعض ا: وأخذت (1)الختبار القضائي .2

من التدابير الممكن تطبيقها على الطفل دون سن الخامسة عشر خاص بقانون الطفل 

 الطبيعية بيئته في الطفل ويقوم على وضع تعديلاتهو  0996لسنة  03المصري رقم 

 تزيد أن يجوز ولا المحكمة، تحددها التي الواجبات مراعاة مع والتوجيه تحت الإشراف

ذا سنوات، ثلاث عن القضائي الاختبار مدة  على يعرض الاختبار في الطفل فشل وا 

من القانون  010 المادة في الواردة التدابير من مناسباً  تراه ما وتتخذ المحكمة

 التقويمية التدابير جميع انتهاء لىع من ذات القانون 001 المادة نصت كما، (2)المذكور

 ن هناك استثناءً أإلا ، والعشرين الحادية سن عليه المحكوم ببلوغ 010 المادة في المبينة

 ،خذ بنظام الإختبار القضائي لمن تجاوز سن الرشداتبعه المشرع المصري بالأ وحيداً 

 أخذ وبعد العامة النيابة طلب على بناءً  الجنايات مواد في وهي حالة جوازية للمحكمة

 لمدة وذلك القضائي الاختبار تحت عليه المحكوم بوضع الحكم الاجتماعي المراقب رأي

 .(3)سنتين عن تزيد لا

                                                 
(. الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية، 0999)سيد  كامل، شريف )1(

 .02-00ص  القاهرة،
دراسة مقارنة مع القانون  :(. التفريد العقابي في القانون الأردني3119الجبور، خالد سعود بشير ) )2(

 .315ص التوزيع، الأردن،و  ، دار وائل للنشر0القانون الفرنسي، طالمصري و 
 .023تار، فوزية، مرجع سابق، ص عبد الس )3(
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و تكميلية ولم ينص عليها أصلية أالمشرع المصري عقوبة  ها: وقد اعتبر الغرامة الجنائية .3

ما  المصري من قانون العقوبات (33)حكام المادة وبة تبعية وتتراوح الغرامة وفق لأكعق

قد تخالف الغرامة هذا  وأبين المائة قرش في مواد الجنح وخمسمائة جنيه كحد أقصى 

حكام الرشوة في ، مثل أذا نص القانون على غير ذلك وفق سلطة تقديرية للقاضيإالحد 

 .من قانون العقوبات المصري (012)المادة 

المدة المحكوم  رباعأ: وهو الافراج عن المحكوم الذي أمضى ثلاث الإفراج تحت شرط .4

من وجود خطر على الأول عدم ، الأبشرطين ا بحسن سير وسلوك طوال هذه المدةبه

وقد نظم قانون تنظيم السجون المصري  ،يكون الحد الادنى لها تسعة أشهرن أالعام و 

 .(1)(64-52)حكام في المواد هذه الأ

 (3)وتبعية (2)وقد نص عليه المشرع المصري كعقوبة أصلية :الوضع تحت المراقبة .5

 تكون عندما بها المحكوم العقوبة لمدة مساوية المراقبة مدة تكون أنواشترط  (4)تكميليةو 

، تكميلية أو أصلية كانت ذاإوجعل لمدتها حدين ادنى واقصى  ،(5)تبعية عقوبة المراقبة

 أصلية، عقوبة المراقبة كانت إذا قطعياً  الحكم صيرورة يوم من المراقبة مدة سريان ويبدأ

                                                 
 .267ص  رمضان، مرجع سابق، الزيني، أيمن )1(
 .0925لسنة  98من المرسوم رقم  2و 3جرائم التشرد والاشتباه المواد  )2(
 .المصري( من قانون العقوبات 32المادة )أنظر،  )3(
 .( من قانون العقوبات المصري267المادة )أنظر،  )4(
 .022ص  رمضان، مرجع سابق، الزيني، أيمن )5(
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 الأصلية، العقوبة انتهاء تاريخ من سريانها فيبدأ تبعية أو تكميلية عقوبة كانت إذا أما

 .(1)هاتنفيذ مهمة المختص الشرطة لقسم المشرع أسند وقد

وهو موجود في معظم التشريعات العربية وفي الجرائم البسيطة  العمل للمنفعة العامة: .6

 للإكراه بديلاً  أو وقد نص عليه المشرع المصري كعقوبة بديلة للحبس قصير المدة ،غالباً 

 .(2)البدني

 المطلب الثاني 

 بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الأردني 

خيرة لى التعديلات الدستورية الأإشارة في بداية الحديث عن هذا الموضوع، لا بد من الإ

مبادئ عامة في مجالات مناهضة حينما نصت صراحة على ، 3100ردني للدستور الأ

، وفتحت الباب على مصراعيه لاجراء ما (3)الموقوفينالتعذيب وآليات التعامل مع السجناء و 

 .يلزم بخصوص تطوير السياسة العقابية وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع 

السالبة للحرية مثل وقف  أخذ المشرع الاردني بعدد من البدائل الحديثة والمحدودة للعقوبات

تنفيذ العقوبة والافراج الشرطي والإقامة الجبرية بالإضافة للتعديلات الأخيرة لقانون الاحداث 

 ، والتي سندرسها تباعا عبر فرعين على النحو التالي:3102لسنة 

  

                                                 
 .( من قانون العقوبات المصري08المادة )أنظر،  )1(
 .(532-531نائية المصري في المواد )قانون الاجراءات الجأنظر،  )2(
 .1022المعدل في عام و  2911لسنة ردني من الدستور الأ( 2المادة )أنظر،  )3(
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 ول الفرع الأ 

 الواقع التشريعي لبدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن

 الأردني عدد من البدائل للعقوبات السالبة للحرية سنذكرها تباعاً وهي:تبنى المشرع 

: وهونظام انطلق من محكمة بوسطن للاحداث في الولايات (1)أولا: وقف تنفيذ العقوبة

المتحدة الامريكية، ومن ثم الى الولايات الأخرى ثم إلى اوروبا، وهو قرار قضائي بإدانة 

تعليق تنفيذها على شرط تحديد مدة  محددة  يقترن بقرارالجاني والحكم عليه بعقوبة 

 دونما السير بإجراءات تنفيذ العقوبة المقررة وفقاً لأحكام القانون والسلطة التقديرية (2)محددة

 0953لسنة  22وطبق في الأردن لأول مرة في قانون العقوبات العسكري رقم ( 3)للمحكمة

عن نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي نص المشرع مع وجود اختلاف في نطاق ومفهوم مختلف 

والنص بقي كما  ،م0988لسنة  9قانون العقوبات المعدل رقم مكرر من  52عليه في المادة 

المادة )وتعديلاته  0961لسنة  06ردني رقم مكررة من قانون العقوبات الأ 52هو في المادة 

ويوضع لها  52ادة مكررة بعد الم 52صلي برقم لى القانون الأإتضاف المادة التالية ، 7

  (.. وقف التنفيذ6 :: مكررة52المادة  :العنوان التالي

لا تزيد على  (1)( 4)مدة و جنحة بالسجن او الحبسأجوز للمحكمة عند الحكم في جناية . ي1

مر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط أسنة واحدة ان ت

                                                 
 .البلقاء للبحث العلمي –وبة وقف تنفيذ العقبحث محكم بعنوان  (.0998)محمد ، الجبور )1(
، 2(. وقف تنفيذ العقوبة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، عدد 1688نجم، محمد صبحي ) )2(

 .127ص 
 .217-211المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص  )3(
 ، مرجع سابق .وبة وقف تنفيذ العقبحث محكم بعنوان  (.0998)محمد ، الجبور )4(
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و سنّه أو ماضيه أخلاق المحكوم عليه أمن ت أهذا القانون اذا ر المنصوص عليها في 

فة لى مخالإنه لن يعود أيبعث على الاعتقاد بو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما أ

ن تجعل الايقاف أكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ، ويجب ان تبين في الحالقانون

 .ية الاخرى المترتبة على الحكمنائشاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الج

من اليوم الذي يصبح فيه  أتبد ( 1)فيذ العقوبة لمدة ثلاث سنواتيقاف تنإمر ب. يصدر الأ7

ذا صدر على المحكوم إ (أ) :الحالتين التاليتيني من أفي الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه 

ارتكبه قبل عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل 

  .و بعد صدورهأامر ايقاف التنفيذ  صدور

ذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف إ (ب) 

فقرة ولم تكن المحكمة قد علمت التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند )أ( من هذه ال

 .به

كانت قد قررته بناء على طلب النيابة . يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي 3

العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد 

حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه 

 .ء نفسها او بناء على طلب النيابةالعقوبة سواء من تلقا

بات التبعية والآثار الجنائية على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقو  . يترتب2

 .خرى التي كان قد اوقف تنفيذهاالأ

                                                 
 .213-211المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص )1(
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بها ذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم إ. 2

  .ويعتبر الحكم بها كان لم يكن

عند الجاني ويهدف هذا النظام إلى توفير بديل عن عقوبة سالبة للحرية تحدث أثراً ايجابياً 

ئ وسلبيات هذه العقوبة على الفرد تلافي مساو ب وذلك (1)تنفيذها بمجرد الحكم بها دون

نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الأردني يجد أنه يغلب بإلا أن المهتم  .والمجتمع والدولة

إن انتهاء مدته  نفيذ عقوبة والوقوف عنده لحينالسلبية المتمخضة عن قرار بوقف ت عليه

المحكوم عليه، وهذا ما يجب تجاوزه للوصول إلى  إن خالفم المحكوم عليه أو إلغائه إلتز 

ضمن برامج مساعدة المحكوم عليه بتجاوز مرحلة التجربة القرار بإيجابية بالتعامل مع 

 .(2)من خلال الجهات المختصة تأهيلية

تي يجب أن بالجريمة الفهي شروط تتعلق أولًا تطبيق نظام وقف العقوبة أما عن شروط 

وتنادي الأصوات بوجوب شمول المخالفات بنطاق  ،(3)و جنحة دون المخالفاتتكون جناية أ

وقطف ثماراً تطبيق هذا النظام والذي نظم صوتنا لهذه الأصوات ضماناً لتطبيق روح القانون 

فعلية من تطبيق هذا البديل، وشروطاً متعلقة بالعقوبة تقضي بعد تتجاوز العقوبة بحدها 

الأقصى السنة الواحدة  ليحكم بوقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات شاملة الأثار الجنائية دونما 

لسيرة المصادرة الجنائية والتدابير الجزائية ،وبالنسبة للمحكوم عليه فيجب أن يكون حسن ا

والسلوك سابقاً عن ارتكاب الجرم ووجود بوادر تؤكد سلطة القاضي التقديرية في عدم العود 
                                                 

 .581الجبور، محمد عودة، مرجع سابق ،ص  )1(
(. وقف التنفيذ في قانون العقوبات الأردني، بحث لتكملة متطلبات 0996القضاة، عبد المجيد محمد ) )2(

 .27درجة الدبلوم في العلوم القانونية، المعهد القضائي الأردني، عمان، ص نيل 
 .513المجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص  )3(
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مكرر من 237ويذكر بان هناك استثناء على القاعدة السابقة وفقا لما قررته  المادة  ،الجرمي

 بجواز وقف تنفيذ العقوبة على الجرائم الواردة في 3100قانون العقوبات و تعديلاته لسنة 

من ذات القانون بغض النظر عن مدة العقوبة بشرط تنازل المشتكي عن شكواه  207المادة 

 وحتى لو اصبح الحكم قطعيا .

فقط وذلك إذا ما قام الجاني بالإخلال بمبررات  (1)يجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قضائياً و 

الحكم بوقف تنفيذ العقوبة خلال فترة الإيقاف بأن صدر عليه حكما بعقوبة سالبة للحرية 

وبناءً على ذلك تطلب النيابة العامة من المحكمة المختصة بإلغاء وقف التنفيذ ليتم تبليغ 

ذكر هنا النظام المحوسب للمحاكمات في الجاني بالحضور وتنفيذ الحكم الموقوف تنفيذه. وي

وزارة العدل وكافة المحاكم والدوائر التابعة )ميزان( وما تفرع عنه من أنظمة تصنيف وربط 

ساعدت العدالة في الوصول الى المعلومة المعززة لقرار المحكمة في كل المجالات وخاصة 

 في مدد التوقيف والأحكام المنفذة وفي وقف التنفيذ وغيرها.

أما عن مبرارت قرار وقف تنفيذ العقوبة فهي لغايات الخروج من دائرة مساوئ العقوبات 

السالبة للحرية خاصة القصيرة منها وهو ما ذكرناه في الفصل السابق، ونضيف بأن وقف 

تنفيذ العقوبة فيه فرصة لتقويم وعلاج  المحكوم عليه من خلال تحقيق عنصر الإعتياد على 

. وأخيراً فإن الحكم (2)ل فترة الحكم بالوقف ليصبح سلوكاً إعتيادياً وطبيعياً السلوك القويم خلا

بوقف تنفيذ العقوبة يخضع لرقابة محكمة التمييز، وسنسلط الضوء على بعض من 

                                                 
(. اعادة الإعتبار ووقف تنفيذ العقوبة، دراسة قانونية مقارنة، المطابع 0993المومني، أحمد سعيد ) )1(

 .032التعاونية، عمان، ص 
 .660ص لمبادئ العامة في قانون العقوبات، ا(. 0965الفاضل، محمد ) )2(
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التطبيقات العملية لأحكام محكمة التمييز الأردنية، وسنذكرها على سبيل الاستفادة والافادة 

 .(1)ع أكثرمنها في توضيح ملامح الموضو 

، ثم تبنته فرنسا في عام 1823: وهو نظام بدأ في انجلترا عام (2)ثانياا: الإفراج الشرطي

، ثم انتشر انتشاراً واسعاً في معظم التشريعات وهو حافز وجوبي )في التشريع 1882

 للمحكوم بعقوبة سالبة للحرية مهما بلغت مدتها بالافراج عنه قبل نهاية مدة هذه (3)الأردني(

العقوبة وذلك في حال حسن سيره وسلوكه في المؤسسة العقابية واظهار الالتزام التام بالنظام 

ومن حيث استقامة السلوكيات وهو من التفريد التنفيذي للعقوبة، وقد نصت عليه أحكام 

بشرط اللا تقل  (4)7112لسنة  6من قانون مراكز الإصلاح و التأهيل رقم  32المادة 

من القواعد  21أحكام المادة بها عن شهر واحد ، ويتفق هذا الافراج مع  العقوبة المحكوم

 .(5)النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

                                                 
، منشورات 02/6/3101، هيئة خماسية، تاريخ 298/3101قرار محكمة التمييز الأردنية )جزاء( رقم  )1(

 2/2/7111 تاريخ( هيئةخماسية) 7127/7116 رقم( جزاء) ردنيةالأ التمييز محكمة قرارعدالة. و 
 تاريخ( هيئةخماسية) 1672/7116 رقم( جزاء) ردنيةالأ التمييز محكمة قرار. و عدالة مركز منشورات

 1866/7116 رقم( جزاء) ردنيةالأ التمييز محكمة قرار. و عدالة مركز منشورات 72/2/7111
 .عدالة مركز منشورات 72/3/7111 تاريخ( هيئةخماسية)
 .712الكساسبة، فهد يوسف، مرجع سابق، ص  )2(
 .21عبد المجيد محمد، مرجع سابق، ص القضاة،  )3(
 .للنزلاء التشجيعية المعاملة( من 32) لمادةأنظر، ا )4(
 في القواعد النموذجية. الامتيازات( من 71أنظر، المادة ) )5(
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من قانون  (72/7)بموجب أحكام المادة وذلك  :ثالثاا: استبدال عقوبة الحبس بالغرامة

كانت وهي بديل ضيق الحدود حيث أنه يطبق بصلاحية تقديرية للقاضي إذا ، (1)العقوبات

 .(2)العقوبة ثلاثة شهور فما دون

 الفرع الثاني 

 (3)2114لسنة  32قانون الحداث رقم العقوبات المجتمعية في ظل 

نظراً للأهمية البالغة لرعاية الاحداث والمتفق عليها عالمياً وعلى كافة المستويات ونتيجة 

بتاريخ  المنشور بالجريدة الرسمية 3102لسنة  23لصدور قانون الاحداث رقم 

، والذي يعد قفزة نوعية في مجال التدابير البديلة أو بدائل العقوبات السالبة 3/01/3102

للحرية، وهو قانون جديد في مجال الواقع التشريعي الأردني من حيث إيجاد بدائل للعقوبات 

 السالبة للحرية و منها العقوبات المجتمعية.

ى محاكم خاصة بهم وتنظم شؤون محاكمتهم تتم محاكمة الأحداث في أغلب دول العالم لد

بإجراءات محددة في نص واضح في القانون الخاص بالأحداث )التشريع المصري والأردني 

والاماراتي والكويتي ... أو في نصوص متفرقة من القانون، وسنستعرض القانون من حيث 

 ن هذا الإطار:البدائل المتاحة فيه كواقع تشريعي دونما الخوض بأية تفاصيل خارجة ع

                                                 
 وتعديلاته. 1691لسنة  19( من قانون العقوبات رقم 72/7) المادةأنظر،  )1(
 .289-282والمجالي، نظام توفيق، مرجع سابق، ص  .292الجبور، محمد عودة، مرجع سابق، ص  )2(
المحاضرات التعريفية الجديد والى البرامج التدريبية و فلقد تم الرجوع الى القانون  ،لحداثة التشريع نظراً  )3(

الموظفين بخصوص القانون وذلك بالتعاون مع المعهد القضائي تها وزارة العدل للسادة القضاة و التي عقد
مساعد نائب عام  –رات و حقائب تدريبية غير منشورة للقاضي الدكتور ناصر السلامات )محاضالاردني 
 عمان(.
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مع مراعاة أحكام المادتين  32التدابير غير السالبة للحرية بموجب أحكام المادة  ورود

/ ج ود وهـ ( من قانون الأحداث الجديد والتي يظهر فيها تعامل المحكمة 36و -/هـ و35)

فئة مع التدابير البديلة من خلال الجزاءات التي تفرضها على الحدث في حال إدانته ووفقاً لل

 :( 1) العمرية التي ينتمي إليها ونوع الجريمة المتهم بإرتكابها

بغية /أ( وهو تدبير يقع على عاتق المحكمة تجاه الحدث 32التأنيب واللوم )المادة  .أ

 .الشعور بالذنب بغية عدم التكرار لىتوجيهه وتحذيره والوصول به إ

تدبير للمحكمة فيه تسليم الحدث إلى أحد أبويه  : وهو( 2و3و0/ب/32)المادة  التسليم .ب

من افراد أسرته ممن لهم صلاحية تربيته أو أي شخص مؤتمن  ياً أو وليه أو وصيه أو أ

 لى غيرثوق بها بموافقة عائلها ويراعى بأن مدة التسليم إسرة مو يتعهد بذلك أو إلى أ

 .الملزم بنفقته لا تزيد عن سنة

حدى أو إحد مرافق النفع العام أ/ج( وذلك في 32الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة )المادة  .ج

 مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة.

وذلك في أحد المركز المختصة التي يعتمدها  /د(32الالحاق بالتدريب المهني )المادة .د

 الإجتماعية لمدة لا تزيد عن سنة. وزير التنمية

القيام بواجبات معينة أو الإمتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة )المادة  .ه

 /هـ(.32

                                                 
 . 3102لسنة  23أنظر قانون الاحداث رقم )1(



 

 

                97   

 

لحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها وزارة التنمية الإجتماعية أو أي من مؤسسات إ .و

 يعتمدها وزير التنمية الإجتماعية.ي جهة أخرى المجتمع المدني أو أ

 ()المراقبة الإجتماعيةـوهوما يسمى ب (6و5و2و2و3و0/ز/32لقضائي )المادة الإشراف ا .ز

مع  ويقوم هذا التدبير على وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف

مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة وذلك باتباع اجراءات و شروط هذا  ضرورة

 .(1)الإشراف المحددة بالقانون

تي خذ بالتدابير البديلة الالتشريعي نقلة نوعية كبيرة في الأفي هذا التطور  يرى المتابعو 

وفيه مقدمة لتعميم موضوع الرسالة  الخاص على حد سواءتساهم في تحقيق الردع العام و 

 على باقي التشريعات ذات العلاقة فيما يخص العقوبات المجتمعية.

 

 

 

 

 

  

                                                 
الحقائب التدريبية ومحاضرات غير منشورة لمجموعة ورش عمل أقامتها وزارة العدل لغايات التعريف  )1(

العام القاضي الدكتور ناصر السلامات والقاضي فداء الحمود حول بقانون الأحداث الجديد لمساعد النائب 
 قانون الأحداث الجديد، مرجع سابق.
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  الفصل الرابع

 العقوبات المجتمعية للنفع العام

تطورات السياسات العقابية يقتضي وجود ردني ليواكب تطوير نظام العدالة الجزائية الأ نإ

عادة التأهيلحكام المتدراسة الألوبات مجتمعية عق  علقة بالعقوبة، والقصاص والتعويض وا 

 ،خيربات السالبة للحرية هو الملاذ الأ، ليكون اللجوء للعقو ةوالسياسودراسة التاريخ والدين 

 وصولاً المؤسسات العقابية ومساعدتهم حسب وضعهم داخل على الجناة الخطرين  ليطبق

ولئك المحكومين بأحكام أدون الافادة المجتمعية من وضعهم داخل المؤسسات العقابية  لىإ

منها العقوبات المجتمعية ليهم بدائل العقوبات السالبة للحرية و عقصيرة المدة الذين ستطبق 

ول حول مؤسسة الأ ،لى مبحثينإالفصل  هذا م. وعليه سيقسياً قرارها تشريعإفي حال 

 .كمفهوم عام العقوبات المجتمعية والثاني عن ،معية الأردنيةالعقوبات المجت

 ولالمبحث الأ 

 مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية

التي ستطبق العقوبات  مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية هي المؤسسة الوحيدة عربياً 

ن هذه المؤسسة ستكون تحت مظلة وزارة ا  و ، (1)المجتمعية البديلة في حال إقرارها تشريعياً 

                                                 
دور السلطة "في افتتاح ورشة عمل بعنوان  ،ونيبسام التله .د الأردني، كلمة معالي وزير العدل )1(

الموقع الإلكتروني  ،03/3/3102في  "،ي تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونيةالتشريعية ف
 .صحيقة الرأيل
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مفهوم  ؛وسندرس هذا المبحث في مطلبين ،من ضمن هيكلها التنظيمي المقترحو  ،العدل

 .وشروط تطبيق العقوبات المجتمعية، جتمعيةوأحكام العقوبات الم

 ولالمطلب الأ 

 وأحكام العقوبات المجتمعية مفهوم

د نودي بها في العديد من فق ،جوهر عمل مؤسسة العقوبات المجتمعية تعد هذه العقوبة

 (0990) لى مؤتمر كرانس مونتاناإضافة بالإ ،ليهاإالإشارة  تمالمتحدة التي  مؤتمرات الأمم

ام تخفيض استخدضرورة ب (1)0997 ؤتمر الخدمة المجتمعية الافريقييموروبي و والمجلس الأ

و الخدمة أسوار ل خارج الأالدول على ضرورة استبدالها بالعمالعقوبات السالبة للحرية وحث 

وقيم  ،حكام في فرعأمفهوم و  سندرسها عبر فرعين؛و  ،بإدخالها في تشريعاتها المجتمعية

 .خرآهداف في فرع أو 

 ولالفرع الأ 

 حكامأتعريف و 

 : التعريف بالعقوبات المجتمعية للنفع العام ولا أ

مثل العمل  ،: تعددت المسميات اللغوية لهذه العقوبات في الفقه الجنائي المقارنلغةً  -أ

و العمل لخدمة أو العمل للمصلحة العامة أللمنفعة العامة وعقوبة العمل المستقل 

ما  ن اختلفت نوعاً ا  و  ،ومهما اختلفت هذه المسميات فإنها ذات مضمون واحد ،المجتمع

                                                 
دار النهضة  ،عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجائي المقارن (.3103)رامي متولي،  ،أنظر )1(

 .9-7 ص، العربية
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فالعقوبة وقفنا على  تعريف العقوبات المجتمعية لغةً لى إوبالنظر ،إجراءات وآليات العمل

والمجتمع موضع الاجتماع وهي جماعة من الناس تربطها روابط  (1)تعريفها سابقاً 

 .(2)ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين محددة

لزام الجاني بالقيام بالعمل في احدى المؤسسات إعرفها البعض بأنها  :وقانوناً  فقهاً  -ب

الحكومية لعدد معين من الساعات خلال فترة العقوبة بصفة يومية أو لعدد معين من 

يام حسب الحكم الصادر المبين للمؤسسة التي سيقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بها الأ

كيد على الاحترام أالتومع  .(3)وطبيعة ونمط العمل الذي يقوم به وعدد ساعاته ومدته

نه من الممكن تعريفها بأنها عقوبة إينما جاءت فأالشديد لجميع التعاريف مهما كانت و 

و أإختيارية تصدر بموافقة المحكوم عليه بقرار قضائي بإلزامه بتقديم خدمة مجتمعية 

الخضوع لبرنامج تأهيلي حسب واقع حاله وظروفه ووضعه الصحي غير مدفوعة 

والوصف والكيفية المحددة في القرار وتنفذ بواسطة مؤسسة مختصة بهذا  الأجر وللمدة

 .نها تصدر باسم المجتمع ولمصلحتهوسميت مجتمعية لأالمجال  

 العقوبات المجتمعية شرعاا  :ثانياا 

نحو الإرتقاء  حثت الشريعة الإسلامية على التسامح وعمل الخير وذلك للمضي قدماً 

جتماعياً  بالمجتمعات إقتصادياً  و من أي اعتداء أوحماية للنفس البشرية من  وفكرياً  وا 

من موضع مكرم من القرآن الهلاك حيث قال الله تعالى في أكثر الانجراف نحو الضلال و 

                                                 
 من هذه الرسالة. 33-31ص  ،أنظر )1(

 مرجع سابق.، معجم المعاني )2(

 .319ص ، مرجع سابق ،أيمن رمضان، الزيني )3(



 

 

                95   

 

)وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ، (1)(له فهو خيراً  فمن تطوع خيراً الكريم )

الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن  اكتآ)وابتغ فيما  ،(2)(والعدوان

)ونفس وما سواها*فألهمها  ،(3)الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين(

مؤمنون رسوله وال،)وقل إعملوا فسيرى الله عملكم و  ،(4)فجورها وتقواها*قد أفلح من زكاها*(

ض السنة النبوية ومن ريا .(5)(الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملونوستردون إلى عالم الغيب و 

قيل أرايت إن ’’ على كل مسلم صدقة) :بو موسى الأشعري أن النبي قالأالشريفة روي عن 

 ‘‘؟تطعسأرأيت إن لم ي’’ :قيل :قال. ‘‘يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق’’ :قال ‘‘لم يجد؟

يأمر ’’: قال ‘‘أرأيت إن لم يستطع؟’’ :قيل له :قال. ‘‘يعين ذا الحاجة الملهوف’’: لقا

يمسك عن الشر فإنها ’’ قال: ‘‘أرأيت إن لم يفعل؟ ’’قال:  .‘‘بالمعروف أو الخير

ولا خير فيمن يألف ولا  ،المؤمن يألف ويؤلف’’والحديث النبوي الشريف  .(6)(‘‘صدقة

نعم هذه رسالة الدين الإسلامي القائمة على  .(7)‘‘للناس خير الناس أنفعهم’’وقوله  ،‘‘يؤلف

الإصلاح الفردي كأساسات متينة لبناء مجتمع قوي وقويم وأن العمل في سبيل المصلحة 

بالنسبة للعامة ففيه منافع فردية وجماعية ذات  وزجراً  فيه تهذيب للنفس وردعاً  العامة تطوعاً 

                                                 
 (.082الآية )، سورة البقرة )1(

 (.3الآية )، سورة المائدة )2(

 (.77الآية ) ،سورة القصص )3(

 (.01-7الآيات )، سورة الشمس )4(

 .(015) الآية، سورة التوبة )5(

مكتبة  ،تحليل حسام الدين القدسي ،صيد الفوائدمجمع الزوائد و كتاب ، علي بن أبي بكر، نور الدين )6(
 يؤلف.باب المؤمن يألف و  ،القاهرة –القدسي 

 .916ص  ،السلسلة الحديثة ،ناصر الدين الألباني )7(
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وبالتالي ، (1)ية خلل قد يعتريهاأالجة شأنها مع أهمية كبيرة في شتى نواحي الحياة والتي من

 .ايجابية بالنسبة لباقي المجتمعاتعكس صورة 

 حكام العقوبات المجتمعيةأ :ثالثاا 

عن التدابير الإحترازية  ولاً أبات المجتمعية ينبغي لنا الحديث حكام العقو أقبل الحديث عن 

 القاضي لمواجهة يصدرها التي الإجراءات مجموعة) وهي المتفق على تعريقها غالبا بأنها

وهنا لا بد  .(2)بغرض تخليصه منها( الجريمة مرتكب شخص في الكامنة الإجرامية الخطورة

الفرق بينها وبين بدائل العقوبات السالبة للحرية ومنها العقوبات المجتمعية بشكل  من ذكر

 خاص وسنوردها في الجدول التالي:

                                                 
 .20ص  مرجع سابق، ،راميمتولي،  )1(

 .061ص ، مرجع سابق ،اسحق ابراهيم ،منصور )2(
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(0جدول رقم )  

كنوع من أنواع  العقوبات المجتمعية النقاط
 بدائل العقوبات السالبة للحرية

 التدابير الإحترازية

 نقاط التشابه والإلتقاء

 

 

 

 

 

تجتمعان بالخصائص الشرعية والشخصية فلا بد من النص عليها قبل  .1
ي قرار بها وبنفس الوقت تنصبان على شخص المجرم دون أصدور 

 .(1)غيره
يصدر القرار بهما من قاض ن أتجتمعان بالخاصية القضائية فلا بد  .2

 .(2)مختص
لى ردع الجاني إآثارهما مستقبلية فالعقوبات المجتمعية تهدف  .3

لى الوقاية من الخطورة إصلاحه وتأهيله والتدابير الإحترازية تهدف ا  و 
 .(3)الإجرامية للجاني

تطبيقهما مرتبط بتصنيف الجرائم والمجرمين فهما ليستا مطلقتين ول  .4
 الأحوال.تطبقان في جميع 

العقوبات المجتمعية كنوع من أنواع  نقاط الإختلاف
 بدائل العقوبات السالبة للحرية

 التدابير الإحترازية

ــــين المدة   .0 ــــراوح ب ــــى وأدنــــى  تت حــــدين أعل
وللقاضــــــــي اختيــــــــار المــــــــدة المناســــــــبة 
حســب وقــائع القضــية المنظــورة أمامــه 
وحســــب التقريــــر المعــــد لإختيــــار نمــــط 

 .(4)العقوبة

ــــــر  ــــــك لغايــــــات غي محــــــددة المــــــدة ول
خطـــــورة الجـــــاني الإجراميـــــة  مواجهـــــة

حيـــــث مـــــن الصـــــعوبة تحديـــــد موعـــــد 
ـــة خوفـــاً  مـــن عجـــز  محـــدد لهـــذه الغاي
 .(5)التدبير عن تحقيق الهدف

                                                 
 .082-080 ص سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )1(

في صلاحيات الحكام  0952لسنة  7ردني رقم الجرائم الأذه الخصيصة قانون منع يخرج عن ه )2(
نها من أحيث  ،القانون ذات من (02) و( 03)المواد  ،أنظر .الإداريين باتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة
 .( من ذات القانون3نظر المادة )أ .اختصاص المتصرف )محافظ العاصمة (

 .013ص  ،مرجع سابق، ياسين، بوهنتالة )3(

 .082 ص سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )4(

 .381 ص سابق، مرجع ،بالوها عبد طارق، سليم )5(
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تخصــــــــــص لأقــــــــــل الجنــــــــــاة خطــــــــــورة  صفة الجاني  .3
 .إجرامية

 .(1)لأكثر الجناة خطورة إجرامية

التوقيـــــــــــــــت بالنســـــــــــــــبة  .2
للعقوبــــــــــــــة الســــــــــــــالبة 

 للحرية 

مرحلة البدء بتنفيـذ العقوبـة البديلـة  بعد
 الفاشلة في تحقيق غاياتها.

ـــــة الســـــالبة  ـــــذ العقوب ـــــة تنفي بعـــــد مرحل
 .(2)للحرية مباشرة

 الهدف والغاية  .2
 
 
 

هيــــل الجــــاني ألــــى اصــــلاح وتإتهــــدف 
ومعالجة مـواطن الخلـل عنـده بـالتركيز 
على مواطن القوة في شخصـيته وذلـك 

للجــاني بالإعتمــاد علــى الواقــع الفعلــي 
 .(3)وللجريمة

مواجهــــــة الخطـــــــورة الإجراميــــــة عنـــــــد 
الجـــاني بحيـــث تناســـب مســـتوى هـــذه 
الخطـورة اي ان يكــون )هـدفها وقــائي 
بالنســــبة  لمســــؤولية المحافظــــة علــــى 

 .(4)(الأمن في المجتمع
لتكييف القانوني للعقوبات لا بد من الاشارة الى الخلاف الفقهي حول اوبعد هذه المقارنة 

ئية أنها عقوبة جزا، حيث قال الفريق الاول براء آلى ثلاث إالفقهاء  حيث انقسم، المجتمعية 

نه أوما يدعم ذلك  كراه والانضباط بالعمل المقرر قضائياً لما فيها من عناصر الالزام والإ

القسرية احترازية بحجة عدم تواجد الزجر و تدابير ، ومنهم من قال بأنها (5)بدون مقابل

أنها تدور ما بين العقوبات الجزائية وما بين التدابير فقد قال ب ،لرأي الثالثما ا. أ(6)فيها

قوبات جزائية ذات ظاهر مختلط اختلفت مسمياتها هي ع، وبالنتيجة فإنه ومهما (7)الإحترازية

ا من التدابير ضافية توحي بأن فيهإلمسات  معناصر العقوبة فيها عبسبب اجتماع 

                                                 
 القاهرة مركز عربي، رواق مجلة ،"السجنية العقوبات وبدائل الاحترازية التدابير" (.3118) سامينصر،  )1(

 .21 ص، 28 عدد ،الإنسان حقوقو  للدراسات
 .20ص  ،سابقالمرجع ال )2(

 .082 ص سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )3(

 .370 ص الجزائر، هومة، دار ،8 ط ام،عال الجزائي القانون في الوجيز (.3118) أحسن ،بوسقيعة )4(
 .223ص، مرجع سابق ،صفاء ،وتانيأ )5(

 .222-222 ص سابق،ال مرجعال )6(

 .26-25ص  مرجع سابق، ،راميمتولي،  )7(
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عدة تتمثل في أنها ترسخ حقوق الانسان المتمثلة في حق العمل سباب الاحترازية وذلك لأ

نه ألا إن كان العمل بدون مقابل ا  و بالإضافة الى أنه  ،(1)كبديل عن العقوبات السالبة للحرية

قام به تجاه المجتمع عما  مله النافع من جهة وبتقديم تعويضيعزز ثقة المحكوم بنفسه بع

ن العقوبات المجتمعية تحقق التفريد العقابي القاضي إفوعلى الصعيد الآخر ، من جهة أخرى

من حيث جسامتها وأثارها  ،بملائمة العقوبة مع شخصية الجاني ومع ظروف الجريمة

وبنفس الوقت توفير الخيار البديل في حال عدم الالتزام بالعقوبة  ،والأسباب التي دعت إليها

 .(2)المجتمعية المحكوم بها قضائياً 

همة ليه هذه المإمقابلته من قبل المختص الموكلة دراسة حالة الجاني وظروفه و ن إف ،وعليه

صدار التقرير بملائمة العقوبات المجتمعية وحالة هذا ا  و  ،في مؤسسة العقوبات المجتمعية

فيقوم بدوره بعرض العقوبة المجتمعية  ،ومن ثم موافقة قاضي الحكم على التقرير ،الجاني

نما يشكل ، إو رفض هذه العقوبةأعلى الجاني الذي يحق له قبول  المنصوص عليها قانوناً 

 .(3)للعقوبات المجتمعية في مجال تحقيق تفريد العقوبة وشاملاً  عاماً  إطاراً 

                                                 
 ،دار النهضة العربية ،علم العقاب، 3 ج، أصول علمي الإجرام والعقاب .مال، آو عثمان ،يسر ،نور )1(

 .003ص  ،القاهرة

 ( نظرية تفريد العقوبة في هذه الدراسة.21-39) ص ،أنظر )2(

دورية الفكر ، لمدة في التشريع الجنائي الحديثبدائل الحبس قصير ا (.3111)شريف سيد ، كامل )3(
 .(2الإصدار ) ،(9العدد )، الإمارات، شرطة الشارقة، الشرطي
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في مجالات العقوبات السالبة للحرية بشكل عام  فعالاً  نها توفر علاجاً إف ،ناحية أخرى منو 

ضافة نفسية شخصية واجتماعية واقتصادية بالإثار آبما لها من  (1)خاصة قصيرة المدة منها

 .ليهاإشرنا أن أن ظاهرة إكتظاظ السجون التي سبق للحد م

فلقد أثبتت العديد من الدراسات بنجاعة  ،فيما يتعلق بظاهرة العود الجرمي ثرهاآما عن أ

العقوبات المجتمعية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة الناتجة عن الاختلاط الجرمي داخل 

عادة ا  جابي الكبير في مجالات الاصلاح و ناهيك عن الدور الإي ،(2)المؤسسات العقابية

ما بين الجاني والمجتمع فتتحقق دماج في المجتمع بتعزيز الثقة المتبادلة هيل الفردي والإأالت

منية ء الآخرين من الجهات الرسمية والأعناصر المشاركة ما بين المؤسسة وما بين الشركا

 .(3)لتعويض عن الضرر اللاحق بالمجتمعومؤسسات المجتمع المدني والتعاون في تقديم ا

من تنامي الجريمة بالتالي الحد و  ،من الجميع بالتالي تحقيق العدالة الجزائية المنشودةو 

ا من ناحية المصاريف التي تتكبده اقتصادياً  نها توفر وفراً إضافة لذلك فبالإ ،(4)وانتشارها

لعود في العمل المجاني الذي يقوم به المحكوم ومن تبعات االدولة في المؤسسات العقابية و 

 .الجرمي الاقتصادية بشكل عام

 

                                                 
الفصل الثاني من هذه الرسالة ثار العقوبات السالبة للحرية من آ( حول 08-03نظر الصفحات )أ )1(

 .(32-08ضافة للمبررات الداعية لتطبيق بدائل هذه العقوبات في الصفحات )بالإ

 .51-28ص  مرجع سابق، ،راميمتولي،  )2(

 .730مرجع سابق، ص ، مال، آو عثمان ،يسر ،نور )3(

–للسياسة العقابية التطور الحديث  –مقال تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية  (.3111) المليجي )4(
 .002ص ، القاهرة ،مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةال ،دراسة مقارنة
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 الفرع الثاني

 (1)المجتمعيةوأهداف مؤسسة العقوبات قيم 

في مجال السياسة العقابية في  كبيراً  ن مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية تشكل طموحاً إ

لى المحافظة والموائمة ما بين حقوق ومسؤوليات الفرد وحماية إنها تسعى أحيث  ،ردنالأ

ولهذا  ،رة فعالة وبناءةدارة التعامل مع الجناة بصو إلى إبالإضافة  ،فراد المجتمعأجميع 

 .د منظومة قيم وأهداف هذه المؤسسةسنور 

 قيم مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية : ولا أ

بما تحويه من قيم العدالة أولا وفي كل الظروف حترام سيادة القانون تتمثل قيم مؤسسستنا بإ

التعاون مع المجتمع بجميع فئاته وقطاعاته عن و  مساواة في جميع الأحوال والأوقاتوال

حترام التعامل مع الضحاياو  تصالطريق فتح جميع قنوات الا  والجناة بعدالة ومساواة وا 

ر المهنية وأعلى تحمل كوادر المؤسسة مسؤولية أعمالهم وممارساتهم واتباع المعاييوضرورة 

سيادة ثقافة و  الشفافية لدى عملهم مع الجناة والشركاء والزملاء في العملدرجات التعاون و 

بعة والتقييم التي تعمل بدورها على تعزيز عمل الفريق والمرونة في االمهنية والمتالمساءلة 

                                                 
( وخطة عمل الجزائية )مرجع سابقجية العدالة ن المعلومات الواردة في هذا الفرع هي حصيلة استراتيإ )1(

الخبرات المكتسبة من لى المعلومات العلمية و إت المجتمعية الأردنية )مرجع سابق( بالإضافة مؤسسة العقوبا
)مجلسي مجموعة ورش عمل تدريبية لفريق عمل العقوبات المجتمعية وجلسات حوارية مع السلطة التشريعية 

نقابة العامين ومع الحكام الإداريين و  المدعينومع السادة القضاة و  البرلمانيات( وملتقى النواب والأعيان
المجلس هيل ووزارة التنمية الإجتماعية و الـتأن العام ومديرية مراكز الإصلاح و المحاميين ومع مديرية الأم

وعدد من مؤسسات  الأعلى للشباب بالإضافة لبرامج ادارة الغضب بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية
المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والتي أقامتها وزارة العدل بالتعاون مع مشروع العدالة الجزائية في 

 .يدي خبراء أجانب ومحليينأعلى الأقاليم الثلاث وبحقائب تدريبة 
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وضع السياسات والممارسات استناداً المنبثقة عن  العمل واستمرارية التعلم وتحقيق الإنجاز

لمعايير المطلوبة في وبما ينسجم مع  تقييم المنتظم والممارسات الفضلىإلى الأدلة وال

بالاعتماد على نقاط القوة للجاني وأسرهم المعدة  طط العمللخوفقا  نسانتشريعات حقوق الإ

 وذلك لمنعهم من المزيد من ارتكاب الجرائم.

 (1)أهداف مؤسسة العقوبات المجتمعية :ثانياا 

جراءات عمل اول: تطوير الهدف الأ  :المتمثلة في لعقوبات المجتمعية أساليب وا 

تقييم أدوات تقييم متطورة و ملبية للإحتياجات من أجل تقييم الجناة عن طريق استخدام  .0

مخاطر التكرار واحتياجات الجاني للتحسين من المعلومات المقدمة للقضاة والمدعين 

 المتابعة.لى خطة الإشراف و إ العامين ومراكز الإصلاح والتأهيل وصولاً 

مة. وينبغي أن من عدد الأشخاص الموقوفين قبل المحاك للحد (2)إعداد تقارير الحالة .3

  ن بين احتياجات الجاني والمجتمع.تحقق هذه الخدمات التواز 

زيادة ثقة القضاة والجمهور تخضع لرقابة حثيثة بهدف  محكمةوضع عقوبات مجتمعية  .2

 من السجن. ون عقوبتهم في خدمة المجتمع بدلاً أن الجناة سيقضأي على نطاق أوسع، 

  

                                                 
 (.3108-3102ستراتيجية العقوبات المجتمعية )لاخطة الخمس سنوات  )1(

مختص في المؤسسة بعد دراسة وفحص دقيق في حالة الجاني من جميع التقرير الذي يعده الموظف ال )2(
 .النواحي
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 -: بكفاءة عالية ومتابعة مستمرة الهدف الثاني: بناء مؤسسة قادرة على تقديم خدمات 

وتأهيل الكوادر (1)تقديم خدمات تحددها استراتيجية العقوبات المجتمعيةلحترافية تعزيز الإ .0

يق العقوبات من كافة التخصصات اللازمة )قاضي تنفيذ العقوبة ومدير فر  البشرية

تطوير البنية والإهتمام ب المهنيين من ذوي الخبرة أو الإختصاص(لموظفين واالمجتمعية 

)مكاتب وتجهيزات لوجستية ووسائل  التحتية لدعم مؤسسة العقوبات المجتمعية الجديدة

مادية ضمن الميزانيات ذات الصلة لدعم العقوبات المالية و الموارد التحديد و  نقل ...(

بر حصر كافة الإحتياجات وتكاليفها المجتمعية وذلك عن طريق إعداد التكاليف ع

ظم معلومات إدارية وتكنولوجية نعلى بالإعتماد  بجودة عالية وبإطار زمني محدد

 .أنظمة محوسبة ...(، )أجهزة ملائمة وفعالة

الفاعلية في التعامل مع قوائم أصحاب المصلحة والشركاء )المجلس مع الإشارة لضرورة 

المجلس الأعلى  ،الحكام الإداريين،الإصلاح والتأهيلمراكز ،المعهد القضائي، القضائي

 (.،وغيرهممانة عمان والبلدياتأ،مراكز التدريب المهني،الوزارات، للشباب

تقييم العقوبات المجتمعية بواسطة إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات اللازمة للجناة  .3

 .(2)؟لتطبيق هذه العقوباتوهل هي ملائمة  ،عداد التقارير للقاضيا  لتصنيفهم و  تمهيداً 

 .ة لتوسيع دائرة المعرفة والفهم للعقوبات المجتمعيةعداد خطط إتصال قوية وفاعلإ .2
                                                 

-de l' application  des peines  Jugesفيذ العقوبات في القانون الفرنسيأنظر مؤسسة قاضي تن )1(
قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء قانون  ،ويسريالنموذج السالعقوبات في المغرب و  مؤسسة قاضي تنفيذو 

  (:منتديات ستار تايمز –سعاد داودي  –المسطرة الجنائية الجديد )القانون المغربي 
http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude132005.doc)  )30/8/3102. 

، للبحوث القانونية والقضائية المركز العربي، محاضرة في جامعة الدول العربية(. 3012) ايلي، كلّاس )2(
 .30-02 ص
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العقوبات  لفرز القابل لتطبيق تصنيف الجرائم والمجرمين كقاعدة بيانات تمهيداً  .2

 .م لاأالمجتمعية عليها 

لسير بإجراءات ل تمهيداً التعديلات المطلوبة في التشريعات ذات العلاقة المشاركة في  .5

نظمة قرار الأإسلة الإجراءات القانونية ومن ثم تباع سلإمة بعرضها على مجلس الأ

 .ليمات التنفيذية الخاصة بالمؤسسةالتعو 

ن هذه الاهداف تنبثق عن رؤيا المشاركة في الحد من الجريمة أن الباحث يرى إوبالنتيجة ف

عداد النزلاء في مراكز الإصلاح أوبالتالي تخفيض  ،وحماية المجتمع واصلاح الجاني

 نفقات الدولة وذلك عبر طريقة تتسم بالإنسانية.توفير التأهيل و و 

 المطلب الثاني
 شروط تطبيق العقوبات المجتمعية

 لهذا الحديث وتوضيحاً  لشروط وخصائص تطبيق العقوبات التقليدية واستكمالاً  تطرقنا سابقاً 

 .الفرعين التاليين عبرعية سنذكرها لعقوبات المجتمل

 الفرع الأول

 التمهيدية شروط تطبيق العقوبات المجتمعية

شارة والاهتمام بحداثة بيق العقوبات المجتمعية يقتضي الإن الحديث عن شروط تطإ

رض أني مما يزيد من عبء التطبيق على الموضوع من حيث الفكرة على المستوى الوط

  :(1)تتعلق بأساسات البناء الرئيسية للموضوع بشكل عام وذلك لأسباب ،الواقع

                                                 
بالتعاون مع مشروع العدالة  ،3102خطة عمل تأسيس مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية لعام  )1(

 .الجزائية الممول من الإتحاد الأوروبي
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وهي مجموعة من  ،رادة وجود العقوبات المجتمعيةإو مواكبة العوامل السياسية مع أملائمة  .0

رادة إلى العقوبات المجتمعية )إرادة القيادة الحكومية نحو الوصول إالعوامل المتفرعة عن 

 هي: وهذه ترتبط بعدة عوامل رئيسة، التغيير(

دراسة واقع الاوضاع السياسية والأمنية الداخلية والمحيطة )السياسات الحكومية  -أ

الدولة  الداخلية والخارجية والتيارات السياسية والصراعات ومدى الاستقرار الواقعي في

 .(1)(والأجندة الوطنية وغيرها

 .ث التشريعات والقوانين الإجرامية من حي دراسة واقع السياسة العقابية والظواهر -ب

 .والأمنية وتفرعاتها واختصاصاتهاالهياكل الحكومية  -ج

دولية حجم الضغوطات الدولية والمحلية والهيئات والمنظمات الدولية )الاتفاقيات ال -د

 . والتقارير الدولية وغيرها( ومشاريع المنح الخارجية

والنيابة العامة والاجهزة ائي صحاب المصلحة والشركاء )الجهاز القضأقوائم  إعداد -ه

كاديميين وكافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص وكافة منية والمحاميين والأالأ

الحركات ، ت حقوق الانسان والجهات المانحةمؤسسات المجتمع الدولي ومنظما

 ....(الشبابية والمبادرات العامة 

 .وبصفة مستمرة وكسلطة رابعة من الداخل دراسة الاعلام كمراقب من الخارج -و

ثير الحروب أدراسة واقع العوامل الاقتصادية العامة من حيث الركود العالمي وت .3

صول المالية والمديونية الخارجية وعجز واللاجئين وضرورات الدفاع العسكري والأ

                                                 
دالة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للع ،(3108-3102) استراتيجية العدالة الجزائية في الأردن )1(

 فق عليها من قبل وزير العدل.االمو و  6/00/3102الجزائية بتاريخ 
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بالإضافة لدراسة الأوضاع الإقتصادية الخاصة المتعلقة ، الميزانية والمنح الخارجية

جور دنى للأنسب البطالة ودراسة خط الفقر والتضخم والحد الأبالأفراد من حيث 

سعار الفائدة والصرف والموازنة ما بين الكلف الاجمالية كواقع عملي حالي وكلفة أو 

تنفيذ وتطبيق عملي وكوفر مستقبلي في حال تطبيق العقوبات المجتمعية ومدى 

 تأثيرهاعلى الموازنة العامة للدولة.

ماعية والثقافية من واقع دراسات الرأي العام حول واقع الجريمة دراسة العوامل الاجت .2

حداث المحيطة وتأثيراتها والعوامل وتطورات الأ، ووسائل الإعلام والعلاقات العامة

سري قليات والوضع الاخلاقي والعنف المجتمعي والأالعرقية والدينية والعشائرية والأ

وفي ، وتحولاتها وواقع الصحة والغذاءبالإضافة للتركيبة السكانية  ،وثقافة العيب

المقابل دراسة واقع التعليم ومخرجاته والتدربب والتوظيف وكل ما يتعلق بالإدارة 

العامة من مبادئ المساواة والعدالة ودراسة قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وأوضاع 

 سرة.لأحداث وما يتفرع عنها من ظواهر لها علاقة باذوي الإحتياجات الخاصة والأ

بشكل عام التعديلات الدستورية والتشريعات من حيث دراسة الواقع التشريعي  .2

 وتصنيفها ودراسة مدى مواكبتها للتشريعات المتقدمة والعهود والمواثيق الدولية. 

دراسة الواقع التكنولوجي من حيث الانترنت والبريد الالكتروني والتعليم الالكتروني  .5

جهزة والانظمة المحوسبة والربط ملكية الفكرية والأوحماية البيانات وقضايا ال

المرتبطة بانظمة المحاكم والشرطة ومراكز  الإلكتروني )الحكومة الإلكترونية(

 الاصلاح والتأهيل وكل الجهات ذات العلاقة.
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دراسة العوامل البيئية المتعلقة بالمحافظة على البيئة مثل مشاريع اعادة التدوير  .6

 .(1)قة ومدى امكانية الافادة من تطبيق العقوبات المجتمعيةوكفاءة وترشيد الطا

مثل للتعديلات أالدراسات المقارنة السليمة والخطط التنفيذية الموجهة نحو تطبيق  .7

هيل أمن خطط اتصال ذات جودة عالية وتالتشريعية المطلوبة وما يتفرع عنها 

 وتدريب العاملين فيها.

ضمان تقبل المجتمع المحلي بكافة قطاعاته من حيث محاولة كسب الرأي العام  .8

لصالح الموضوع وذلك من خلال حملة اعلامية واسعة ومتنوعة بواسطة الجلسات 

الحوارية وورش العمل والمحاضرات بحيث تتضمن ايجابياتها كبدائل للعقوبات 

ت التقليدية وأنها وسيلة لتحقيق السالبة للحرية بالمقابلة مع سلبيات ومساوئ العقوبا

عادة الإدماج الإجتماعي وليس هروباً أ من  هداف العقوبة بالإصلاح والتأهيل وا 

 .(2)العقاب

كاء التقاضي قناعة وتقبل وتأييد الجهاز القضائي والنيابة العامة وكافة شر  .9

 .(3)ومحامين وغيرهم بالعقوبات المجتمعية كمواطنيين 

                                                 

المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للعدالة  ،(3108-3102) استراتيجية العدالة الجزائية في الأردن (0)

 فق عليها من قبل وزير العدل.اوالمو 6/00/3102الجزائية بتاريخ 

 
 رسالة للحرية، العقوبات السالبة اضر لأغ ملائمتها ومدى السجون (.3101) هايل حسين، الحكيم )2(

 .308-302ص  دمشق، جامعة الحقوق، كلية القانون الجزائي، في ماجستير

بدائل العقوبات السالبة للحرية من وجهة نظر القضاة والمحامين في الأردن (. 3101المجالي، توفيق ) )3(
 .جامعة مؤتة"، "دراسة ميدانية لمحافظة العاصمة
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الأمنية وخاصة مراكز الإصلاح والتأهيل في تدعيم مساهمة ومشاركة الجهات  .01

 .(1)تنفيذ العقوبات المجتمعية

الغطاء التشريعي اللازم لغايات تضمين العقوبات المجتمعية كعقوبات ضمن  .00

وذلك من خلال تأييد السلطة التشريعية والجهات ذات العلاقة  ،القوانين الجزائية

بما يكفي لغايات ضمان سهولة  ن تكون مرنةأو ، مثل ديوان التشريع والرأي

و ألحاقها بما يلزم من أنظمة ا  التعامل معها وسهولة تعديلها حسب الواقع العملي و 

وذلك بالتزامن مع ادراج مسمى قاضي تنفيذ العقوبة او  ،(2)تعليمات تنفيذية لازمة

ما يقابله من السلك القضائي من ضمن هيكل المؤسسة لضمان فاعلية الإجراءات 

 .(3)الهدف من الحكم وتحقيق

 ن تكون آليات تنفيذها متوافقة وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان بشكل عام تلافياً أ .03

 .(4)لى نتائج عكسيةإثار سلبية قد تقود آلأية 

 .الدعم مالي بميزانيات وسياسات مالية مخصصة للمؤسسة وبما يكفي لإنجاحها .02

والتعامل مع كافة المسؤوليات المناطة  دارية المؤهلة والمدربة الداعمة للعملالكوادر الإ .02

جراءاته وآلياته بما بالمؤسسة و  مرتبطة بوجود نظام عمل مؤسسي يرتب برامج العمل وا 

                                                 
ردن في مؤتمر مناهضة التعذيب ر مراكز الاصلاح والتأهيل في الأورقة عمل العميد عارف وشاح مدي )1(
 .مرجع سابق، 37/6/3102و36الميت  البحر –الحد من التوقيف و 

 .96ص  ،مرجع سابق، ياسين، بوهنتالة )2(

 الحاج جامعة ،التنفيذ القضائيالإشراف القضائي على ، مذكرة لنيل درجة الماجستير مفتاح. ،ياسين )3(
 .57ص ،القانونية العلوم قسم السياسية والعلوم الحقوق كلية، باتنة - لخضر

منشورات  - دليل تدريبي –العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان (. 3119)محمد خليل ، الموسى )4(
 .20-29 ص (الحقوق القضائية الإجرائية ،0ط ،عدالة )مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
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لعلاقات ا لتنظيمتهدف سس علمية مدروسة أسس المتابعة والمراقبة والتقييم وفق أفيها 

عداد قوائم الشركاء الداخليين والخارجيينعبر مع الشركاء   .(1)ا 

ومن باب التعليل الشخصي لهذه الشروط التي جاءت من باب التقديم لموضوع حديث  وهنا

 .ووضع قواعد للإنطلاق بشكل عام ح بقصد التمهيد والتوضي لم يتم تطبيقه سابقاً 

 الفرع الثاني
 شروط التطبيق الأساسية وأطراف العلاقة

المجتمعية المأمول بعد الحديث عن الشروط التمهيدية والتحضيرية لمؤسسة العقوبات 

 :لىإشارة نه لا بد من الإأنجد  ،وعملياً  استحداثها تشريعياً 

 طار العام لهذه العقوبات:: عن الشروط القانونية في الإأولا 

دنى لمدتها  على والأالحد الأ متضمناً  وواضحاً  محدداً  نصاً  النص عليها تشريعياً  .0
 .ضافة لفترة التنفيذبالإ

 التي غالباً بالعقوبات المجتمعية و  للجرائم المعاقب عليها قانوناً طار العام النص على الإ .3

 .ذات العقوبات بالحبس قصير المدة دون الجنايات ما تكون بالجنح البسيطة

 .لعقوبات المجتمعيةالنص على حكم مخالفة تنفيذ حكم ا .2

 .رة حكم العقوبات المجتمعية قطعياً صيرو  .2

و من أو المجرمين المبتدئين أمن الفئة قليلة الخطورة الجرمية ن يكون المحكوم عليه أ .5
 .(2)حداثفئة الأ

                                                 
بالتعاون مع مشروع العدالة  ،3102خطة عمل تأسيس مؤسسة العقوبات المجتمعية الأردنية لعام  )1(

 مرجع سابق.، الجزائية الممول من الإتحاد الأوروبي

 .370ص ،مرجع سابق ،شريف سيد ،كامل )2(
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قرب ما يكون أات المجتمعية قبل النطق بها وهي حضور المحكوم عليه ورضاه بالعقوب .6

 .(1)الحكم وما بين المتهمبالاتفاق الرضائي ما بين قاضي 

 :(2)مؤسسة العقوبات المجتمعيةطراف العلاقة والفئات المستهدفة والشركاء في أ :ثانياا 

و قاضي الأحداث وقاضي أطراف وهم:الجهاز القضائي المتمثل في قاضي الحكم الأ -0

الجهاز الإداري ويمثلون موظفي و  تنفيذ العقوبة وقاضي استئناف الحكم والنيابة العامة

الجهاز و  مؤسسة العقوبات المجتمعية مهما اختلفت مسمياتهم والجهات التابعين لها

وكافة  التنفيذ القضائيو  ،مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، الأمني مديرية الأمن العام

و مراكز رعاية أالجهات ذات العلاقة المباشرة مع المؤسسة مثل وزارة التنمية الإجتماعية 

 الأحداث.

المحكوم عليه ، المشتكيةو الجهة أالفئات المستهدفة: وهي المكونة من الضحية .3
 عائلاتهم.سرهم و أو 

الشركاء وهم مجموعة من الجهات التي سيتم تنفيذ العقوبات المجتمعية فيها أو ذات .2

العلاقة غير المباشرة مع المؤسسة من الوزارات وامانة عمان والبلديات ومؤسسات المجتمع 

المدني والجامعات والجمعيات الخيرية المتعاونة مع المؤسسة وشيوخ العشائر وأي جهة ذات 

للتنفيذ  ساساً ألكونه  وشريكاً  ومستهدفاً  ن المجتمع يعد طرفاً أب نا نرىفإن بالنتيجة،و ، ةعلاق

  لتلقي عائد النفع العام من هذه العقوبات.  والتعويض والردع والزجر ومحلاً 
                                                 

، سويسراا، مثل فرنس ،صليةأخذت بمفهوم عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أعديد من الدول التي اليوجد  )1(
لى التجارب العربية في إضافة بالإ، المملكة المتحدة والبرتغال ولوكسمبورغ وروسيا ،3113منذ عام  ،بلجيكا

 .059-000 ص، مرجع سابق، رامي، متولي، نظر. أمصر والجزائر وتونس ولبنان وقطر

، دار النهضة العربية، 0ج، ءات الجنائية في التشريع المصريالإجرا (.3112) محمد مأمون، سلامة )2(
 .079ص 
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 المبحث الثاني

 نواعأالعقوبات المجتمعية خصائص و 

ية  بما يخدم المصلحتين العقابالجنائية و معية بتعديل السياسات رادة المجتن الحديث عن الإإ

دم هذه السياسة كوحدة واحدة بالحد من الجريمة من خلال إضافة عقوبات تخ العامة والفردية

 ،وعليه .المطلق ما بين الجميع في سبيل تحقيقهابكافة حيثياتها وبما يعزز التعاون التام و 

والثاني  ،العقوبات المجتمعية ائص وأغراضلى مطلبين الأول عن خصإسنقسم هذا المبحث 

 .رحة في تطبيق العقوبات المجتمعيةليات العمل المقتآحول 

 

 ولالمطلب الأ 

 خصائص وأغراض العقوبات المجتمعية

ليدية بشكل عام تتمتع العقوبات المجتمعية بخصائص تقترب من خصائص العقوبات التق

واقعة عن أخرى وفي ظرف لى تنوعها بما يلائم الإختلاف في كل إومرنة بشكل يؤدي 

ل عن خصائص العقوبات و وسندرس هذا المطلب عبر فرعين الأ محكوم عن آخر

 .الثاني حول أغراض العقوبات المجتمعيةالمجتمعية و 
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 الفرع الأول

 خصائص العقوبات المجتمعية

قانون العقوبات المقترح فلا  لغايات اعتماد العقوبات المجتمعية من ضمن سلم العقوبات في 

 :من الخصائص هي ن تتوافر فيها عدداً أبد 

 :الخصائص العامة وهي :ولا أ

العقوبات ومن ضمن سلم في قانون  نصاً  ورودهاوهي  ،شرعية العقوبات المجتمعية .0

من حيث وجوب النص على الفعل  ،(1)و لاأبها حد بالحكم العقوبات ولا اختيار لأ

ن تكون أو  ،بنصإلا ذ لا جريمة ولا عقوبة إ ،يقابلها من عقوبة مجتمعيةا الجرمي وم

ي وحالة الجاني وظروفه من حالة لواقع العملي لاختلاف السلوك الجرمومطابقة لمرنة 

بحق  ونوعاً  يقاع العقوبة المجتمعية المناسبة مقداراً إي بضتقديرية للقا سلطةبو  ،خرىلأ

مة الجرم المرتكب الجاني وظروفه وبما يتناسب مع جسادراسة حالة وذلك ب ،المعاقب بها

 .(2)حكام القانونلأ وفقاً صلاحه وتأهيله بإلى معاقبة الجاني إصول الو و 

لأحكام القانون ونتيجة  وهي صدور قرار قضائي وفقاً ، (3)قضائية العقوبات المجتمعية .3

 و غيرها. أمن حيث حق الدفاع وتقديم البينات والتمثيل بواسطة محامي  ،محاكمة عادلة

                                                 
 .20 ص القاهرة، الشروق، دار ، 5ط سلامي، الإ الفقه في العقوبة (.0982) فتحي أحمد، بهنسي )1(

 .072-070 ص سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )2(
 المطبوعات ديوان ،3 ط العقاب، وعلم الإجرام علم في موجز(. 0990) إبراهيم سحقا ،منصور )3(

 .021ص  الجزائر، الجامعية،
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وهي صدور القرار القضائي بإيقاع العقوبات المجتمعية  ،. شخصية العقوبات المجتمعية2

ثار هذه العقوبة متداد لآإي أعلى الجاني بالذات ليدفع ثمن أفعاله لوحده دونما 

وهذا هو جوهر بدائل  ،سوى علاقتهم بهذا الجانيلى غيره ممن لا ذنب لهم إالمجتمعية 

ضافة لتحقيق أهداف الردع العام بالإ ،العقوبات المجتمعيةعقوبات السالبة للحرية و ال

عادة الإدماج الإجتماعيوالخاص والإصلاح و   .(1)التأهيل وا 

المساواة في و  تحقق العدالة حيث أنهاالعقوبات المجتمعية وسيلة تحقيق لأهداف العقوبة  .2

 الخاصو  العام تحقق الردع لكونهاالتطبيق العام حسب واقع وظروف الفعل المرتكب و 

صلاحه عليه المحكوم تأهيل بواسطة عقوبة أكيدة التنفيذ ولا مجال للهرب  وهي، (2)وا 

 شخصيته تمهيداً وضاع الجاني و لأمراعاة  فيها ،قانوناً  منها تحت طائلة قيود محددة

 .أهداف العقاب مبما يخدو  للوصول للقرار المناسب

 : الخصائص الخاصة:ثانياا 

سرته وبيئته أمن خلال  ونفسياً  المحكوم عليه شخصياً  أوضاع مقابلة وفحص ودراسة .0

التعرف على ماضيه وحاضره وأهليته وسلوكياته ومعلوماته و الجريمة المرتكبة و 

تقرير المعتمد وتقديمه العداد ا  شخصيته و الديموغرافية ومواطن الضعف والقوة في 

 .(3)و العلاج المناسبأاختيار العمل المناسب  لغاياتلقاضي الحكم 

                                                 
 .072-070 ص سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )1(
 .27 ص، النظرية العامة لقسم العقوبات، 3ج، القسم العام، شرح قانون العقوبات (.3119) ، راشدحامد )2(
 .307ص   سابق، مرجع رمضان، أيمن، الزيني )3(
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و أبأداء العمل المقرر  واختياراً  قبول المحكوم عليه بالقرار قبل النطق به طواعيةً  .3

سباب تتعلق بالابتعاد أوذلك لعدة  ،(1)حضور جلسة الحكمو  الخضوع للبرنامج المقرر

الحصول على منافع هذه العقوبة من و ضمان التزام المحكوم بتنفيذ القرار جبار و عن الإ

عادة الادماج في المجتمع وتعزيز ثقة المحكوم عليه بنفسه ا  هيل و أنواحي الاصلاح والت

 .(2)وقدراته وشعوره بحلاوة العمل والالتزام

 الفرع الثاني

 أغراض العقوبات المجتمعية

تشكل بإستعراض المبادئ الجوهرية في القانون الجنائي نجد أن حماية المجتمع والأفراد 

لى إحترام المبادئ القائمة على المحافظة على الكرامة إبالإضافة  ،حجر الأساس فيها

لى إومن هذا المنطلق نصل  .(3)الإنسانية وحقوق الإنسان بمجملها وما يتفرع عنها أيضاً 

 :(4)المجتمعية كتشريع قانوني المتمثلة فيأغراض العقوبات 

 ،وخاصة ما يتعلق بالدور المجتمعيتعزيز وجود مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية  .0

لة وجبر وذلك لما فيه من مشاركة فاعلة لجميع فئات المجتمع في تحقيق غايات العدا

 .الضرر الناتج عن الجريمة

                                                 
 .229ص ، مرجع سابق، صفاء، وتانيأ )1(

 (2) NEIL MOLONEY-HEAD OF LEEDS PROBATION, DECEMBER 2013 -  West 

Yorkshire Probation Trust. (www.westyorksprobation.org.uk) 
 الحاج جامعة ،الاشراف القضائي على التنفيذ العقابي، رسالة ماجستير (.3100-3101)ياسين  ،مفتاح )3(

 .37ص ، القانونية العلوم قسم ،السياسية والعلوم الحقوق كلية، باتنة  -لخضر
 .293ص ، مرجع سابق، محمد حافظ، النجار )4(

http://www.westyorksprobation.org.uk/


 

 

                775   

 

يه بنفسه وبالتالي تعزيز ثقة المحكوم عل ،لتأهيلالجدية والفاعلية في عملية الإصلاح وا .3

ثار الشخصية والإجتماعية لى تجاوز كافة الآإضافة بالإ ،وبالمجتمع بشكل عام

 .(1)بالحد من الجريمة بشكل عام والاقتصادية للعقوبات السالبة للحرية مما يؤثر إيجاباً 

منية وعلى المحاكم والجهات الأ الحد من الضغوطات المترتبة على مؤسسات الدولة .2

المستويات الفردية وذلك بسبب ما تثيره العقوبات السالبة للحرية من اشكاليات ضخمة و 

خاصة فيما يتعلق بقصيرة المدة منها التي تؤثر سلبا على جودة الأداء العام لهذه 

ة إذا صح ومن الواقع العملي نجد أن القضايا الجزائية بشكل عام والبسيط .(2)المؤسسات

بالإضافة  ،التعبير تحمل الدولة ممثلة بوزارة العدل وكافة المحاكم والدوائر التابعة لها

ث زيادة أعداد من حيث كثرة أعداد المراجعين ومن حي ضخماً  للجهاز القضائي عبئاً 

 .(3)لى صعوبة المحافظة على جودة الخدمات المقدمة فيهاإفة إضا، القضايا بشكل عام

وقد تحدثنا عنها بإسهاب في  ،الأعباء الإقتصادية التي تتحملها موازنة الدولةالحد من  .2

نعكاس آثار مجانية  و شبه أالفصل السابق خاصة فيما يتعلق باكتظاظ السجون وا 

المجانية للعقوبات المجتمعية بشكل عام في التوفير على الخزينة العامة للدولة وزيادة 

 .(4)الإنتاج القومي

                                                 
، 3ط، للجريمةاسة الجنائية والتصدي السي، 3ج، دروس في العلم الجزائي (.0987)مصطفى ، العوجي )1(

 .687-686ص ، بيروت، ة نوفلمؤسس
، بيروت، رات الحلبي الحقوقيةمنشو ، صول علمي الاجرام والعقاب(. أ3111)علي عبد القادر ، القهوجي )2(

 .222ص 
 قاً منها وف ،تصنيف (5211)خرى الجزائية الأ نلقانون العقوبات والقواني بلغت تصنيفات الجرائم وفقاً  )3(

 .لنظام عمل المحاكم المحوسب
 .52-52ص ، مرجع سابق ،مي متوليرا، القاضي )4(
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غراض العقوبات التقليدية ألهذه العقوبات ما يجتمع فيها من خليط خصائص و وهنا نسجل 

 وما يواكب تطورات الحياة المجتمعية وما تتضمنه من منافع حقيقية فردية ومجتمعية.

 المطلب الثاني

 دور العقوبات المجتمعية في تحقيق غاياتها وأهدافها

في مؤسسة العقوبات المجتمعية  ليات عمل مقترحةآي هذا المطلب الختامي سنتجه نحو ف

 ،وذلك لغايات تحقيقها لأهدافها وغاياتها، ريعية المأمولةالمقترحة بعد إقرار التعديلات التش

الأول حول العقوبات المجتمعية ودورها كبديل  ،لى فرعينإوسنقوم بتقسيم هذا المطلب 

 .مجتمعية بشكل عامورة للعقوبات الوالثاني حول دعائم متط ،للعقوبات السالبة للحرية

 الفرع الأول

 دور العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية

ما اتجه الحديث عن دور العقوبة للنفع العام بكافة مسمياتها ومنها العقوبات المجتمعية  غالباً 

نه بالإمكان الإفادة منها بشكل مباشر ألا إ ،وبات السالبة للحرية قصيرة المدةكبديل عن العق

وعلى ، لبرنامج متدرج مدروس ومقنن وفقاً  العقوبات السالبة للحريةوغير مباشر منها في 

لى قصيرة إالفرض الصحيح بتقسيم العقوبات من حيث المدة المحكوم بها وبالدرجة القطعية 

 .(1)ومتوسطة وطويلة المدة وبما لا يتعارض مع تصنيف الجرائم

                                                 
اهمة في النقاش سلسلة المس، يلةالعقوبات البد، المملكة المغربية ،حقوق الإنسانتقرير المجلس الوطني ل )1(

 .6ص  ، www.cndh.ma،5رقم  –العمومي 
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                   :  للحرية قصيرة المدة:العقوبات المجتمعية بديل أصيل عن العقوبات السالبة ولا أ

عن صعوبة تحقيق الإصلاح والتأهيل عند المحكوم عليهم بعقوبات سالبة  كما ذكرنا سابقاً 

لتحقيق الإصلاح والتأهيل للحرية قصيرة المدة بسبب قصر المدة وبسبب الموانع العديدة 

و المكررين المقترن ألى احتمالية زيادة نسبة العود الجرمي عند المبتدئين إضافة بالإ ،للجاني

 .عند الجاني بزيادة الخطورة الإجرامية مستقبلاً 

لى المعايير التي يتم الاعتماد عليها في اعتبار العقوبة السالبة إشارة لا بد من الإ وبدايةً 

على الرغم من إعتماد الأغلبية على  فيها الفقه كثيراً للحرية قصيرة المدة والتي اختلف 

حيث نادى مجموعة بتسمية عقوبة الثلاثة شهور بالحد الاقصى عقوبة  ،المعيار الزمني أولاً 

أما عن الفريق الثالث هم من  ،(2)خرين باعتماد الستة شهورآونادى ، (1)قصيرة المدة

لة لاعتبار قعية من حيث المدة الزمنية المعقو لوالقرب الأالرأي ، وهو (3)اعتبروها سنة كاملة

 .العقوبة قصيرة المدة

ما عن المعيار الثاني فهو معيار الخطورة الإجرامية المقترن بدرجة الثقة بالعدالة من قبل أ

 ن تكون محلاً قل خطورة كلما صلحت لأأبهذه الثقة وكانت  قل مساساً أفمتى كانت  ،المجتمع

مما  ،ما يكون سلطة تقديرها للقضاء والتي غالباً  ،السالبة للحريةخر غير العقوبات آ لبديل

يستوجب معه ضرورة مراعاة القاضي لعدة أمور أهمها الجرم وما يتعلق به من حيث المكان 

والزمان والوسائل المستخدمة وكافة الظروف المحيطة بالجرم وما يقابله من مراعاة الضحية 
                                                 

الاجتماعي ضد ولى للدفاع والحلقة العربية الأ 0926برن العقابية المنعقدة في اللجنة الدولية الجنائية و  )1(
 .الجرائم الإقتصادية

 .0961مم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في لندن تقارير المؤتمر الثاني للأ )2(
 .0951تقارير مؤتمر لاهاي العقابي  )3(
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الجاني  خيراً أو  عليه من خطر أو تهديد والقصد الجرميثار سلبية آوما نتج عن الجرم من 

  .(1)سلوكياتهسجل الجرمي له وظروفه العائلية والشخصية و السباب ارتكابه للجريمة و أو 

 :عن العقوبات السالبة للحرية وهي والعقوبات المجتمعية تكون في عدة صور بديلة

بالقيام  وهي قيام قاضي الحكم بالحكم على المحكوم عليه رضائياً  ،الخدمة المجتمعية .0

بهدف تعويض ضحايا الجريمة واصلاح  (2)للمصلحة العامة وبدون مقابل بعمل نافع

تنفذ خلال مدة ن أالخاص على ضافة لتحقيق الردع العام و بالإ ،ضرار الناتجة عنهاالأ

 جراءإوذلك بعد ، (3)الخدمة على لساعاتأدنى و أوضمن حدين  يحددها قاضي الحكم

للجاني أولا من قبل المختصين في مؤسسة العقوبات  نفسياً و  اجتماعياً  فحصاً 

 صناعية وأوقد تكون الأعمال المنبثقة عن هذه العقوبات أعمال زراعية ، (4)المجتمعية

تطوعية في مجالات مساعدة المرضى وذوي  وأأو خدماتية  ()كهربائية أو صحية

 ،طاق إختصاص المحكوم عليه الوظيفيما يقع في ن و رياضية أوأالاحتياجات الخاصة 

 . ع الصحي والاجتماعي لهذا المحكوموبما يلائم الوض
                                                 

في موضوع إشكالية العقوبة  رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة(. 3116-3115) الحسين، زين الاسم )1(
الاقتصادية كلية العلوم القانونية و ، جامعة عبد المالك السعدي، ة قصيرة المدة والبدائل المقترحةالسالبة للحري
 .طنجة، والاجتماعية

جر يسير يساعد المحكوم أالفقه بوجود دفع نادى فريق من  ذإ ،العمل كعقوبة مجتمعية مثار جدل مجانية )2(
 .خذت بهذا الراي دولة الامارات العربية المتحدةأعلى تسيير اموره خلال فترة العقوبة ومن التشريعات التي 

 .مرجع سابق ،الحسين، زين الاسم ،أنظر
مقالاتي ، صيرة المدةقمقال التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية ، حمد لطفي السيد، أمرعي )3(
2/03/31103،http;//www.maqalaty.com/26433.html ،  2 ص، 8/03/3102تاريخ الزيارة في. 
المضافة قيمتها عقوبة النفع العام و ، شؤون قانونية :رشيف، أمقال في منتديات ستار تايمزر، ياس، جبور )4(

تاريخ الزيارة  ،http;//www.startimes.com/?t=23244868، 2/5/3101، لسلم العقوبات
 .2 ص، 8/03/3102
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وهي ما تسمى بالاختبار القضائي وهي قيام قاضي الحكم بالحكم ، المراقبة المجتمعية .3

 المحكوم عليه لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة وفي حدود حدينعلى إخضاع 

فإذا مرت  ،ينة تحت إشراف ورقابة جهات معينةأي تقرير وضعه مدة مع دنى وأعلىأ

فإن الحكم الصادر بالإدانة  ،تلك المدة ووفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه

بإلتزامه خلال المدة يتم متابعة إجراءات ذا أخل المحكوم عليه ا  بر كأن لم يكن. و يعت

المحاكمة والحكم على الجاني بالعقوبة فهو نظام يحقق الدفاع عن المصلحة العامة 

 .(1)ويدعم المصلحة الفردي

وذلك بإخضاعه لعلاج معين  ،المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيلي .2

لحاقه بدورة تأهيلية معينة مثل إ وأالعلاج النفسي  وأ (و الكحولأ)مدمني المخدرات 

ساس علاج أبرنامج تثقيفي وتطويري مبني على إخضاعه ل أو (2))برنامج ادارة الغضب(

 .(3)()دورات توعية السائقين سلوكي معرفي

 الجنايات متوسطة المدة  عقوبة تكميلية في جرائم الجنح و  : العقوبات المجتمعيةثانياا 

رى امتدادها من تطبيقها كبديل عن العقوبات السالبة للحرية أوهي مجموعة عقوبات مساعدة 

معينة مثل  الجنايات متوسطة المدة في ظروف محددةلى جرائم الجنح و إ قصيرة المدة وصولاً 

 . ثار الجريمة مثلاً آو ما يماثلها من مظاهر انتهاء أوجود الاسقاط الشخصي 

                                                 
 .71ص ، دار النهضة العربية، 3ط، الاختبار القضائي(. 0969)حمد فتحي ، أسرور )1(
 .0998جون جبيس بل ارنولد جولدستين وباري جليك و صممت ادارة الغضب من ق )2(
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ، 3102لسنة  23رقم  /ج د هـ ز( من قانون الاحداث32) المواد )3(
3/01/3102. 
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 والذي يتمثل بادراج المراقبة المجتمعية مع وقف تنفيذ العقوبة ،(1)الاقتران بوقف التنفيذ -أ

وذلك لغايات تجاوز مرحلة سلبية عقوبة وقف التنفيذ والخروج من  ،(2)السالبة للحرية

ية ألى مرحلة مساعدة المحكوم عليه في تجاوز عقبات إالتهديد بتنفيذ العقوبة  دائرة

و مؤثرة عليه أصيلة في نفسه أو دخيلة أن كانت طارئة ا  و  ،و مسببات اجراميةأنزعات 

 . (3)من بيئته بشكل عام

 .سنفرد لها الفرع الأخير لحداثتهاو  ،الرقابة الالكترونية -ب

 (4): أثر العقوبات المجتمعية في العقوبات السالبة للحرية طويلة المدةثالثاا 

نواع العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية وما لها أثار تنفيذ كافة آلى إبالرجوع 

تطبيق برامج التصنيف والرعاية  ثار أهمها ظاهرة اكتظاظ السجون التي تحول دونآمن 

، الموقوفينعداد المحكومين و إهيل لهم خاصة فيما يتعلق بالزيادة الطردية في أالاصلاح والتو 

بات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية ن بتطبيق العقو أفإنه ومما لا شك فيه 

المحكومين بمدد طويلة ستساعد بتوجيه الجهود نحو  وفي مواضعها المحددة قانوناُ 

على كافة حقوقهم في ظل المحافظة  بتخطي هذه المدد وللافادة منهم ثانياً  ولاً ألمساعدتهم 

هيل في أفي مراكز الاصلاح والتن من النزلاء حيث بلغت نسبة العاملي، كنزلاء وكعاملين

                                                 
 .23وقف تنفيذ العقوبة في الفصل الثاني من هذه الدراسة ص ،نظرأ )1(
 .6ص  ،منشأة المعارف، 0ط، الاختبار القضائي(. 0983)محمد ، نجيالم )2(

 (3) Cf. Circulaire du 14 mai 1993, Commentaire des dispositions de la partie législative 

du nouveau Code pénal, Livre I à V, D. 1993-1994, 2051 ; R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 

948 et s ; B. Bouloc, op. cit., p. 212 et s. 
اهضة عارف، مدير مراكز الاصلاح والتأهيل في الأردن، ورقة عمل في مؤتمر من ،العميد وشاح )4(

 مرجع سابق. ،37/6/3102و36البحر الميت،  –التعذيب والحد من التوقيف 



 

 

                707   

 

نزيل  (8111)نذاك آمن عدد النزلاء البالغ  (% 7.8) 3102ردن  في منتصف عام الأ

 ربعة مشاغل حرفية داخل هذه المراكز.أبوجود  علماً  تقريباً 

و تكميلي للعقوبات السالبة أصيل أوفي نظرة مستقبلية بعد تطبيق العقوبات المجتمعية كبديل 

 وفقاً  بيق هذه البدائللى توسيع نطاق تطإللحرية قصيرة ومتوسطة المدة نتأمل الوصول 

طلاق عنان البدائل بما لا يتعارض مع إنظمة تشريعية محكمة وتعليمات ادارية مدروسة بلأ

و تقسيط أ (1)من المجتمع بشكل عام كإقامة المؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحةأ

في الربع  رونيةو توسيع نطاق الرقابة الالكتأ (2)خير من العقوبة مثلاً العقوبات في الربع الأ

 و تطبيق نظام شبه الحرية وغيرها التي حالت اتساع عددأالمتبقي من مدة المحكومية 

 من ذكرها. الدراسةالمسموح بها في الصفحات 

 الفرع الثاني

 والعقوبات المجتمعيةالرقابة الإلكترونية 

السياسات في ظل الحديث عن العقوبات المجتمعية كواقع وطموح وفي ظل تسارع تطورات 

ث النظام انه تم استحدأنجد  ،لى الجذور التاريخيةإوبالرجوع  ،العقابية والجنائية بشكل عام

اسة عد المدعو ويليام در ، أ0969وفي عام  .(3)0962ول مرة على يد رالف كيركلاند لأ

ومنذ عام  ،بعاد النفسية لاستخدامهاحداث الجانحين والأحول تطبيق هذا النظام على الأ

انطلقت من المملكة  0980وفي عام  ،ريكيةمر النظام في الولايات المتحدة الأانتش 0971

                                                 
 .75-62ص ، مرجع سابق، حافظمحمد ، النجار )1(
 .2ص ، مرجع سابق، في السيدحمد لط، أمرعي )2(

 (3) (www.kirkland.com/sitecontekt.cfm). 
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 ،نيوزيلاند ،البرازيل ،بلجيكا ،السويد ،)فرنسا ومن ثم انتشرت في دول عديدة مثل ،المتحدة

وذلك بقرار  ،(1)فراج المشروطما تم استخدامه في نطاق الإ ( والتي غالباً كندا ... ،هولندا

التطبيق من خلال دارة عملية التنفيذ و إلغاء الرقابة الالكترونية من خلال إو أقضائي بتطبيق 

 .د مع شركات متخصصة في هذا المجالعبر التعاق وأمنية الجهات الأ

 (2)الرقابة اللكترونيةماهية استخدام نظام  :ولا أ

نه أحيث  ،ثناء المحاكمةأو أالرقابة الالكترونية بديل عن التوقيف ما قبل المحاكمة  -أ

لى حبس إهداف المرجوة من التوقيف دونما اللجوء يمكن استخدام هذا النظام لتحقيق الأ

نها تؤدي وسيلة أحيث  ،الحرية والمساهمة في زيادة الاكتظاظ السجني بكل تبعاته

ر المشتكى عليه لجلسات خلاء السبيل بالكفالة من حيث ضمان الالتزام بحضو إ

 .(3)دلة الجرميةالمحافظة على الأالتحقيق والمحاكمة و 

قابة المجتعية الرقابة الالكترونية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في مجالات الر  -ب

للالتزام  لكترونية ضماناً ي مجال يجد فيه القاضي الرقابة الاأ( وفي )الاختبار القضائي

 .الحكم بشكل عامبتنفيذ قرار 

و الافراج أو لوقف تنفيذ عقوبة الحبس أالرقابة الالكترونية شرط لوقف تنفيذ العقوبة  -ج

 .يه كضمان للالتزام بحسن السيرة والسلوكعن المحكوم عل و المبكرأالشرطي 

 
                                                 

 .2ص ، مرجع سابق، في السيدحمد لط، أمرعي )1(
دار ، 3ط، عقوبة السالبة للحرية خارج السجنالمراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ الر، عم، سالم )2(

 .9 ص، القاهرة، النهضة العربية
 .020، ص مرجع سابق ،صفاء، وتانيأ )3(
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 : ضوابط استخدام الرقابة اللكترونية ثانياا 

نوع الجريمة عند تطبيق هذا النوع من الرقابة فإنه ينبغي الإحاطة بعدة أمور أهمها  -ز

العقوبة المفروضة على و  الخطورة الاجرامية وجسامة الجريمة المرتكبةو  وتصنيفها

، بالاضافة فكرة الرقابة الالكترونية، و الثقافة السائدة حول فكرة السجن  و الجريمة

سباب أالموقوف ب وأالتزام المحكوم عليه ومدى (1)وقوف بهاو المأضاء المحكوم عليه لر 

بأسباب اخلاء سبيل الموقوف إخضاعه للرقابة و أاستبدال العقوبة السالبة للحرية 

حوالها الواردة أوجود نص تشريعي يسمح باستخدامها بكافة وأولا وأخيرا  الالكترونية 

 أعلاه.

 (2): فوائد استخدام الرقابة اللكترونيةثالثاا 

 .(3)تحقيق معايير المحاكمة العادلة -أ

حداث ونساء وكبار أمن تبعات العقوبات السالبة للحرية من  لضعيفةات احماية الفئ -ب

 .و مرضىأبالسن 

ي وحفظ الكرامة وتعزيز الادماج الاجتماعي وممارسة الحياة الطبيعية والدعم النفس -ج

لى ضمان إضافة بالإ ،بالقوانينوسيلة لضمان الالتزام  كثرأالحقوق الفردية و الحريات و 

 عدم الاختلاط الجرمي.
                                                 

دراسة  ،لحبس الاحتياطيا كوسيلة للحد من مساوئ مراقبة المتهم الكترونياً مقال ، ساهر ابراهيم، الوليد )1(
 .695-660ص  ،العدد الاول، 30المجلد ، سلاميةمجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الا ،تحليلية

لنهضة العربية دار ا، 0ط ،مقارنةدراسة ، المراقبة الجنائية الالكترونية(. 3119)سامة حسنين ، أعبيد )2(
 .62ص ، ،القاهرة

، الدولية العفو منظمة مطبوعات، الثانية العربية الطبعة، العادلة المحاكمة دليل، الدولية العفو منظمة )3(
 .62و 62و  0البنود  ،3102
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 .بمزاولة عمله طبيعياً  و الموقوف مادياً أثر المحكوم أالحيلولة دون ت -د

 .سرة وترابطهاالمحافظة على وحدة الأ -ه

 .الموقوف وأالمحافظة على سلامة المجتمع بمراقبة وتتبع تحركات المحكوم  -و

بحيث  ،و علاجيأمع الخضوع لبرنامج تأهيلي مساعدة المحكومين بالمراقبة الجتماعية  -ز

 .الكحول أو ماكن مشبوهة تقدم له المخدراتأمن ارتياد  تمنع المدمنين مثلاً 

 .الحد من تزايد أعداد المحتجزين وتزايد اكتظاظ السجون -ح

 .تقليص التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة -ط

 .و اجتماعيةأو تعليمية أو تقسيم العقوبة كجزء من برامج تأهيلة أتدعيم فكرة تقسيط  -ي

ض من الشخص المراقب تساهم بخف ولو جزئياً  ذا ما تم تغطية التكاليفإفي حال  -ك

 .التكلفة العامة لتنفيذ الرقابة

 (1)ليات عمل نظام الرقابة اللكترونيةآ :رابعاا 

وتقوم على تتبع حركة الشخص الموضوع تحت الرقابة من خلال تعقب الاشارات الرقمية 

و أداة الرقابة المعينة مثل الاسوارة الالكترونية التي توضع على كاحل القدم أالمرسلة من 

وتتم متبعة الاشارات  ،ساعة 32اقبة المنزلي وعلى مدار و من جهاز المر أعلى الساعد 

براج أو بواسطة أ (GPSو نظام تحديد المواقع العالمي الميركي )أبواسطة نظام الراديو 

 ،المراقبة وتخزن المعلوماتلى مركز الرصد و إومن ثم تحميل الاحداثيات  ،الهواتف المحمولة

لا يقل وفي مجال  ،ي موقع يصله الشخص المراقبوقد يتم استخدام نظام رسم الخرائط لأ

                                                 
 .62ص ، مرجع سابق، سامة حسنين، أعبيد )1(
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همية عن الحد من سلب الحرية بخصوص اختبار الكحول الخاصة بالمدمنين على أ

 .(1)الكحول

 : مساوئ الرقابة اللكترونية خامساا 

ر نها غيأرى أوالتي  ،داة المراقبةأفرض العزلة الاجتماعية على الشخص المراقب بسب  -أ

 .(2)العقابيةالسجن كعقوبة في المؤسسات حقيقية بالمقارنة مع التوقيف و 

يها من باب إلذا نظرنا إوهو في محله  ،(3)خلال بالحق في حرمة المسكن الخاصالإ -ب

وما بين مؤيد  ،(4)زوال الفروقات ما بين المسكن الخاص وما بين المكان العام

 لى الموافقة على الرقابة الالكترونية هروباً إن الشخص المراقب لجئ ألا إ ،ومعارض

 ما محكوماً إ خراً آو  ولاً أوهو  ،سيتعرض لها في المؤسسات العقابية ثراً أكثر أمن سلبيات 

 .و براءةأ (5)ينتظر حكماً  و موقوفاً أ مداناً 

ثار الناتجة عن والتي تكاد تكون لا تذكر مع الآ، (6)ضرار بالصحة الجسدية والنفسيةالإ -ج

 .(7)و التوقيفأعقوبة السجن 

                                                 
 .028 ص، مرجع سابق ،صفاء، وتانيأ )1(
 .085 ص، القاهرة، دار الفكر العربي، 3ط، صول علم الاجرام(. أ0992) بو العلاأ محمد، عقيدة )2(
رسائل موجهة في الاعتداءات على الحياة الشخصية في مجال (. 3115)براهيم إشمس الدين ، حمدأ )3(

ص ، القاهرة، دار النهضة العربية، 0ط، دراسية مقارنة، لسوداني والمصرياتقنية المعلومات في القانون 
29. 

 .91ص ، مرجع سابق ،عمر، سالم )4(
 .767ص  ،مرجع سابق، ساهر ابراهيم ،الوليد )5(
دراسة مقارنة في القانون ، النظرية العامة للحق في سلامة الجسد(. 0988)حمد أعصام ، محمد )6(

 .95 صي، الجنائ
 .679ص  ،مرجع سابق، ساهر ابراهيم ،الوليد )7(
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عن  نواع العقوبات وبديلاً ألجميع  ممتداً  بديلاً ن الرقابة المجتمعية أنرى  ،وفي كل الظروف

نها تحقيق أن الرقابة الالكترونية من شأذ إ ،التوقيف المعطل لجميع نواح الموقوف الحياتية

المصلحتين العامة والخاصة والحد من مساوئ المؤسسات العقابية الفردية والجسدية والنفسية 

متاحة  خاصة أن فيها فرصاً  ،بكافة تفاصيلهاوالاجتماعية وفي ممارسة الحياة الشخصية 

 لى فعل مجرم قانوناً إو ممن قادتهم ظروف قاهرة ألفئات خاصة من النساء ومن كبار السن 

ساتذة الجامعيين ومن مثلهم ممن طباء والأكالأ ،و حتى دخول محاكمأي سابقة جرمية أدون 

على مراعاة الظروف العامة  تشغلهم أعمالهم التي بها خدمة كبيرة للمجتمع بإطار قائم

 وبالنتيجة فالسوار الالكتروني أفضل كثيراً  ،يقاع العقوبة المجتمعية الالكترونيةإوالعدالة في 

 .من المؤسسة العقابية ولو كانت قصوراً 
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 الفصل الرابع

 والنتائج والتوصيات الخاتمة

 الخاتمة: ولا أ

العقوبات ن ألى إفلقد تم التوصل  اتساعاً بعد هذا العرض الذي ضاقت به الصفحات المسموحة 

حكام القضائية التي صدار الأسيتيح خيارات جديدة لإردن و المجتمعية هي مفهوم جديد على الأ

حاليا وهي العقوبات السالبة الموجودة بالإضافة إلى الأحكام  ،تفرض من قبل المحكمة المختصة

الجاني ن يتم اصدار هذه العقوبات بموجب القانون وتفرض على أللحرية والغرامات المالية على 

من قبل المحكمة وتنطوي على بعض القيود على حريتهم من خلال فرض شروط والتزامات 

يتم  وينبغي أن .ن يكون السجن هو الملاذ الأخير عند إصدار الأحكامألى اإ وذلك وصولاً 

على الجمهور بسبب جرائم  ن يشكلون خطراً استخدام هذا الحكم للجناة الخطرين وأولئك الذي

القتل والعنف والجرائم الجنسية وما يقابلها من ذوات الخطورة الاجرامية العالية على المجتمع 

. وعليه، فإن العقوبة ه ومصالحه العامة وعلى الافراد ومصالحهم الشخصية والاجتماعيةتوهيب

في حماية المجتمع بواسطة تحقيق الردع العام الجزائية يجب أن يكون لها دوراً فاعلًا وفعالًا 

والردع الخاص بالإضافة إلى الاصلاح والتأهيل. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي للعقوبات 

المجتمعية هو العقاب وجبر الضرر المتحصل نتيجة جريمة مرتكبة، فإنه لا يخلو من كونه 

 مقررة.داعما لاسلوب إعادة تأهيل الجناة من خلال البرامج ال

تم التوصل الى قائمة من النتائج المنظورة من قبل الجميع نتيجة للأثار الجلية المترتبة  وأخيراً 

 على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ومن ثم قائمة التوصيات الطموحة.
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 : النتائجثانياا 

 ن لا اصلاح ولا تأهيل بدون موازنةر علم العقوبة بشكل عام يثبت بأبتتبع مراحل تطو  .0

عماق لحة الفردية للجاني في اصلاحه وتأهيله من خلال الغوص في أما بين المص

حواله وما بين دة من نقاط القوة لديه في تحسين أالافاياته لمعالجة مواطن الخلل عنده و ح

 المصلحة العامة للمجتمع بكل جوانبها.

ت متابعة ردن بصلاحيافي المؤسسات العقابية في الأحصر تنفيذ العقوبة بالادارة  .3

 .لجهات القضائية كما أوردنا سابقاً ومراقبة شكلية لبعض ا

 .ت العقابية التقليديةقرب ما تكون من المؤسساأردن غالبية المؤسسات العقابية في الأ .2

ن ق النزلاء في المؤسسات العقابية إلا أعلى الرغم من التطورات الحاصلة في مجال حقو  .2

تطبيق صول بسبب عدم امكانية ها حسب الأالسجون تحول دون تطبيق ظاهرة اكتظاظ

ثار زيادة ظاهرة الاحتراف الجرمي قوائم حقوق النزلاء بكافة أنواعها، ومن أبرز هذه الآ

نتيجة لزيادة الاختلاط ما بين النزلاء من ذوي الخطورة الاجرامية المختلفة مما يرتب 

 .ومتمرساً  ة ويخرج محترفاً بالصدف و مجرماً أ تبادل لخبرات سلبية فيدخل المبتدئ منحرفاً 

ة المؤسسة العقابية في زيادة ظاهرة العود الجرمي ما بين المحكومين بسبب زوال هيب .5

 .بة للحرية خاصة قصيرة المدة منهالتنفيذ العقوبات السال ىولالمرات الأ

لى لمتزامنة مع ظروف اقتصادية صعبة أدت إتطورات تطبيق حقوق النزلاء بشكل عام وا .6

للهروب من ظروف الفقر  من المحكومين تجد في المؤسسة العقابية ملاذاً  ظهور فئات

 .والبطالة أو وسيلة لترويج المخدرات أو غيرها داخل المؤسسة



 

 

                709   

 

وخيمة  ذلك من آثاروما يترتب على سري وانتشار ظواهر الطلاق والتشرد التفكك الأ .7

 .جرام أيضاً ة للانحراف والاما تكون عرض على المحكوم وعائلته التي غالباً 

 .اليف النزلاء الباهظة على الدولةارتفاع الفاتورة الاجمالية لتك .8

ردنية )وقف التنفيذ للحرية في التشريعات الجزائية الأمحدودية بدائل العقوبات السالبة  .9

 .طي(والغرامة والافراج الشر 

 اا: التوصياتثالث

قيام وزارة العدل بمتابعة السير عملياً بإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية ومنها  .0

العقوبات المجتمعية عبر تكملة الدراسات والتعمق فيها بالاضافة للتشاور مع الشركاء 

 من الجهات الرسمية والقضائية والامنية والنقابات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. 

الهيئات اعلة من مؤسسات المجتمع المدني و وعوية واسعة بمشاركة فتحملة إعلامية و  .3

مساوئ العقوبات السالبة للحرية الشبابية والفاعليات العشائرية لغايات التعريف ب

لها تأييد واسع النطاق لغايات الحصول على بالعقوبات المجتمعية كبديل ايجابي لها و 

 .مختصةال وبالتالي تطبيقها من قبل الجهات القضائية

 التعديلات التشريعية بخصوص إقرار العقوبات المجتمعية: .2

اث الجديد حدون العقوبات وذلك اسوة بقانون الأمن ضمن سلم العقوبات الاصلية في قان .أ

 :وذلك على النحو التالي
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للمجتمع غير  نافعاً  الخدمة المجتمعية وهي الحكم على المحكوم عليه بالقيام بعمل معيناً  -0

دنى ق عيشه لمدة تتراوح ما بين حدين أعلى وأجر زهيد يسد رمأو بأمدفوع الأجر 

 هذه العقوبة بما لا يتجاوز السنة.وتحديد الفترة الكاملة لتنفيذ 

المراقبة المجتمعية وهي الحكم على المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة محددة  -3

 لحال.من قبل المحكمة ويفضل أن تتراوح ما بين حدين حسب واقع ا

 .تأهيل سلوكية أو علاجية المتابعة المجتمعية والمتمثلة بإخضاع المحكوم لبرامج  -2

في  دمج العقوبات المجتمعية الوارد ذكرها أعلاه مع وقف التنفيذ بصفة اختياربة )تبعية( .ب

لا تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات إذا ما توافرت شروط المخالفات التي الجنايات و 

و ظروف لقويم أو العمر أو ظروف خاصة )حالة مرضية مثلًا( أالاخلاق والسلوك ا

الجريمة بشكل عام مع النص على مدة وقف تنفيذ العقوبة ومدة العقوبات المجتمعية 

ف التنفيذ على العقوبة التبعية والآثار المقترنة بوقف التنفيذ مع ذكر جزاءات الاخلال بوق

ط العقوبة في حال تنفيذ العقوبة بنفس الوقت النص على اسقاالجنائية الأخرى و 

 .حالات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة خيراً وأالمجتمعية المحكوم بها 

الحالات التي لا يجوز التوقيف القضائي بها وتثير  كبديل للتوقيف فيالرقابة الالكترونية  .ج

ازياً تردداً لدى النيابة العامة أو لدى القاضي وأخيرا الجرائم التي يكون فيها التوقيف جو 

إما مع العقوبات المجتمعية أعلاه أو مع وقف تنفيذ العقوبة إذا ما تقرر  وكعقوبة تبعية

حد وقف التنفيذ لمدة معينة والافادة منها في قضايا التي تكون أطرافها أو من أطرافها 

 نساءً أو كبار سن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى بحالات معينة.
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عليمات الخاصة بإنشاء الوحدة الادارية المسماة بوحدة العقوبات . إعداد الأنظمة والت2

المجتمعية وادراجها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل مع بطاقات المسميات الوظيفية 

للكوادر الادارية العاملة فيها )ضابط العقوبات المجتمعية، المراقب، الاختصاصي 

لعمل وطرق التقييم والمتابعة واعتماد الاجتماعي، المدير...( بالإضافة لاجراءات ا

ة الواجب تنظيمه لكل جاني النماذج المعتمدة في العمل بكافة أنواعها مثل تقرير الحال

 ولكل قضية على حدى.

. إدراج وظيفة قاضي تنفيذ العقوبة ضمن مسميات السلك القضائي ليكون معنياً بمتابعة 5

 مع وحدة العقوبات المجتمعية.و تنفيذ العقوبات بالتنسيق مع الجهات الادارية الأمنية 

 .ينيحكم بها كعقوبة مجتمعية على المحكوممرنة للأعمال النفعية التي . إعداد قوائم 6

 لشركاء الخارجيين والداخليين وتوضيح قنوات الاتصال والتواصل معهم.. تحديد قوائم ا7

احكام العقوبات المجتمعية على مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي  . وجوب إحتواء8

تنطوي على الإشراف والتوجيه والمساعدة والتي تهدف إلى تغيير سلوك واتجاهات 

 مساهمة في سلامة المجتمع.الجاني، والادماج الاجتماعي للجاني، وكذلك ال

في مجالات تأهيل وتدريب كافة كوادر المؤسسة )فريق العمل( بالدورات التدريبية اللازمة . 9

 الدراسات الاجتماعية والتعامل مع فئات المحكومين مع كافة المهارات والخبرات اللازمة.

الخبرات والمعارف  الزيارات الدراسية إلى الدول التي سبقتنا في هذا المجال وتبادل. 01

 معهم وفق خطة مدروسة.
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. الاستعانة بخبرات شريحة من ضباط الأمن العام المتمرسين في ادارة مراكز الاصلاح 00

 والتأهيل في أعمال مؤسسة العقوبات المجتمعية.

. توجيه برامج الاصلاح والتأهيل داخل المؤسسات العقابية لذوي الاحكام الطويلة من 03

 وادارة عملية تدريبهم وعملهم وفق أسس علمية مدروسة .النزلاء 

التوجه ما أمكن ووفقاً للظروف العامة للجاني وللقضية من حيث الأطراف والمكان  .02

والزمان  في إقامة مراكز اصلاح وتأهيل شبه مفتوحة وفقاً للمعايير الدولية وفي مرحلة 

 ار قضائي.سابقة للافراج الشرطي أو كنظام مستقل ووفقاً لقر 

عدم التهاون إطلاقا مع الجناة ذوي الخطورة الاجرامية الكبيرة وأصحاب الجرائم البشعة  .02

التي من شأنها تهديد الأمن المجتمعي والفردي وذلك تحقيقا للردع واكمالًا لمنظومة 

 الاصلاح والتأهيل داخل المجتمع.

ضياع الجهود المبذولة في  التوسع في الرعاية اللاحقة بشكل عام وبما يضمن عدم .05

تحسين المجتمعات المحلية والحد من الجريمة وبما يضمن مساهمة فاعلة وايجابية 

 للجناة المطبقة عليهم العقوبات المجتمعية بأساليب تحفظ كرامتهم وتحترم انسانيتهم.
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 المغني، الجزء الثامن.الدمشقي، 
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، علم 3، جوالعقابأصول علمي الجرام (. 0986علي، يسر أنور ، و عثمان، آمال )

 ، القاهرة.31العقاب، دار النهضة العربية، ط 
، السياسة الجنائية والتصدي 3، جدروس في العلم الجزائي(. 0987العوجي، مصطفى )

 .، مؤسسة نوفل، بيروت3للجريمة، ط
 ، دار النهضة العربية، القاهرة.النظرية العامة للجزاء الجنائي(. 0996عوض، بلال أحمد )

، بدائل الجزاءات الجنائية في المجتمع الإسلامي(. 0990عوض، محمد محي الدين )
 .المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض

 .أصول علم العقاب(. 3111عيد الغريب، محمد )
، الرياض، أكاديمية نايف أثر السجن في سلوك النزيل(. 0999غانم، عبدالله عبد الغني )

 للعلوم الأمنية.العربية 
، دراسة انثروبولوجية، المكتب الجامعي مجتمع السجون(. 0985غانم، عبدالله عبد الغني )

 الحديث.
، دار النهضة حقوق النسان في مرحلة التنفيذ العقابي(. 0988غنام محمد، غنام )

 .العربية
 .المبادئ العامة في قانون العقوبات(. 0965الفاضل، محمد )

باب إقامة الحدود على ، 0986فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث، 
 .الشريف والوضيع

، دار النهضة العقوبات البديلة في الفقه السلاميالقاضي، محمد مصباح )بدون تاريخ(. 
 .العربية

 .المقتصدالقرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية 
، منشورات الحلبي أصول علمي الجرام والعقاب(. 3111القهوجي، علي عبد القادر )

 .الحقوقية، بيروت
، بدائل الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث(. 3111كامل، شريف سيد )

 (.2(، الإصدار )9دورية الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، الإمارات، العدد )
، دار الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث(. 0999كامل، شريف سيد )
 .النهضة العربية، القاهرة
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وظيفة العقوبة ودورها في الصلاح والتأهيل دراسة (. 3101الكساسبة، فهد يوسف )
 .0، دار وائل للنشر، طمقارنة

العربي للبحوث القانونية ، المركز محاضرة في جامعة الدول العربية(. 3012كلّاس، ايلي )
 .والقضائية

، ترجمة د. حسن علام، منشأة المعارف الدفاع الجتماعي الجديدمارك انسل )دون تاريخ(. 
 الاسكندرية.

، دار عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجائي المقارن(. 3103متولي، رامي )
 .النهضة العربية

العقوبات السالبة للحرية من وجهة نظر القضاة بدائل (. 3101المجالي، توفيق )
 ، جامعة مؤتة.والمحامين في الأردن "دراسة ميدانية لمحافظة العاصمة"

دراسة تحليلية في –القسم العام –شرح قانون العقوبات (. 3105المجالي، نظام توفيق )
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيعالنظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية

النظرية العامة للحق في سلامة الجسد، دراسة مقارنة في (. 0988محمد، عصام أحمد )
 .القانون الجنائي

، الأوضاع التشريعية في الدول العربية، ماضيها وحاضرها(. 0980محمصاني، صبحي )
 .2دار العلم للملايين، بيروت ط

، منشاة المعارف مصرالإجرام أو العقاب في المرصفاوي، حسن صادق )بدون تاريخ(. 
 الاسكندرية.

 .، جامعة المنصورةالحق في العقاب(. 3101مرعي، أحمد لطفي السيد )
/ذو القعدة 09،الاثنين 2ملتقى الإتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، نشرة يومية، العدد 

 ه.0223
الحديث التطور  –مقال تقييم المعاملة في المؤسسات العقابية (. 3111المليجي )

 .، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرةدراسة مقارنة–للسياسة العقابية 
 .، منشأة المعارف0، طالختبار القضائي(. 0983المنجي، محمد )

 ديوان ،3 ط ،العقاب وعلم الإجرام علم في موجز(. 0990) إبراهيم اسحق منصور،
 .الجزائر الجامعية، المطبوعات
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 العفو منظمة الثانية، مطبوعات العربية ، الطبعةالعادلة المحاكمة دليلالدولية،  العفومنظمة 
 .3102، الدولية

دليل تدريبي  –العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان (. 3119الموسى، محمد خليل )
 .، الحقوق القضائية الإجرائية(0منشورات عدالة )مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ط -

اعادة الإعتبار ووقف تنفيذ العقوبة، دراسة قانونية (. 0993المومني، أحمد سعيد )
 .، المطابع التعاونية، عمانمقارنة

، حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري(. 3103النجار، محمد حافظ )
 دار النهضة العربية.
منشور في مجلة الحقوق الكويتية، ، بحث وقف تنفيذ العقوبة(. 0988نجم، محمد صبحي )

 .2عدد 
-، دار النهضة العربيةشرح قانون العقوبات، القسم العام(. 0986نجيب حسني، محمود )

 القاهرة.
 عربي، رواق مجلة ،"السجنية العقوبات وبدائل الحترازية "التدابير (.3118) سامينصر، 
 .28 عدد الإنسان، وحقوق للدراسات القاهرة مركز

بحث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في مؤسسات العقاب، (. 0998نمور، محمد سعيد )
 .مكتبة المعهد القضائي الاردني

 .، عمان00، مجلة الشرطة، العددقاضي تطبيق العقوبة(. 0986نمور، محمد سعيد )
، علم 3، ج أصول علمي الإجرام والعقابنور، يسر، و عثمان، آمال )بدون تاريخ(. 

 .العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة
، تحليل حسام الدين كتاب مجمع الزوائد وصيد الفوائدنور الدين، علي بن أبي بكر، 

 القاهرة، باب المؤمن يألف ويؤلف. –القدسي، مكتبة القدسي 
 .، دار النهضة العربيةدور القضاء في تنفيذ الحكام الجنائية(. 0978وزير، عبد العظيم )

برامج التأهيل في المنشات الصلاحية والعقابية دراسة (. 3118هلال، ناجي محمد )
، الرياض، جامعة 27، العدد 32، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد ميدانية

 .نايف للعلوم الأمنية
 .2، الجزء الأول، ترجمة د.زكي نجيب محمود، طقصة الحضارة(. 0972ول، ديورانت )
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مقال مراقبة المتهم الكترونياا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الوليد، ساهر ابراهيم، 
، 30، مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية، المجلد الحتياطي، دراسة تحليلية

 .العدد الاول
 المواقع اللكترونية:

 39/01/3102، تاريخ الزيارة: 3101سبتمبر  32ايهاب محمد الروسان، 
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8
%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D
8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D
8%A9_(tn 

 البراك، أحمد، العقوبات البديلة بين الواقع والمأمول، بحث منشور،
http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%

2587%25D9%2588%25D9%2585%2520  :المركز العربي للبحوث، تاريخ الزيارة
37/01/3102. 

قواعد كلية  –موسوعة النابلسي للعلوم  –البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء 
(، 62حرام، سورة مريم، الآية )في الحلال وال

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1296 ،38/01/3102اريخ الزيارة: ت. 
 07/6/3102تصريح مدير مراكز الاصلاح و التأهيل لصحيفة الشاهد الأسبوعية في 

http://alshahidonline.net/home/index.php/shayfak/item/1913 
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المملكة المغربية، العقوبات البديلة، سلسلة المساهمة 

 . www.cndh.ma،5رقم  –في النقاش العمومي 
جبور، ياسر، مقال في منتديات ستار تايمز، أرشيف: شؤون قانونية، عقوبة النفع العام 

 ، 2/5/3101وقيمتها المضافة لسلم العقوبات، 
http;//www.startimes.com/?t=23244868 8/03/3102، تاريخ الزيارة. 

الفكر ، مقال مفهوم العقوبة في 9/00/3100خيري، صبري محمد خليل ، جامعة الخرطوم 
 القانوني الاسلامي المقارن:

http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581
%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585 37/01/3102الزيارة: ، تاريخ. 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_(tn
http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%2520
http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%2520
http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1296
http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1296
http://alshahidonline.net/home/index.php/shayfak/item/1913
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/11/19/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585
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الزاملي ، ماجد أحمد ، مجلة الحوار المتمدن، مقال )مسؤولية القاضي الجنائي على تطبيق 
 39/01/3102، تاريخ الزيارة: 31/9/3102تاريخ  ،2330العقوبة(، العدد 

                      
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=378867) 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الموصى باعتمادها في  مؤتمر الأمم المتحدة 
التي اقرها المجلس  0955الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 

و  0957تموز/يوليو  20( المؤرخ في 32-جيم )د 662الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 
. 0977أيار/مايو  02ي ( المؤرخ ف63-)د 3176

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html  :تاريخ الزيارة
05/01/3102. 

العميد وشاح، عارف ، مدير مراكز الاصلاح والتأهيل في الأردن، ورقة عمل في مؤتمر 
. تكلفة النزيل في 37/6/3102و36البحر الميت،  –وقيف مناهضة التعذيب والحد من الت

 السجون الاردنية:
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926 الزيارة: تاريخ 

30/03/3102. 
، مكتبة دار الكاتب الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع عودة، عبدالقادر.
تاريخ الزيارة:  http://shamela.ws/index.php/book/9842 العربي، بيروت:

37/01/3102. 
، رومانيا العام لمؤسسة العقوبات المجتمعية الوطنيةلوليانا، المدير ، كاربونارو

icarbunaru@just.ro عرض تقديمي من ضمن تقرير الزيارة الدراسية لفريق من وزارة ،
 (.01/5/3102-5العدل الاردنية مع مشروع العدالة الجزائية في الأردن )

لأردني، د. بسام التلهوني، في افتتاح ورشة عمل بعنوان "دور كلمة معالي وزير العدل ا
، 03/3/3102السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية"، في 

الموقع الإلكتروني لصحيقة الرأي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الدستور، الموقع الالكتروني 
 ني للسوسنة الإخباري.لعمون الإخباري، الموقع الالكترو 

، أحمد لطفي السيد، مقال التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة مرعي
 تاريخ الزيارة: ، http;//www.maqalaty.com/26433.html،2/03/31103المدة، مقالاتي 

8/03/3102. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=378867
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=289926
http://shamela.ws/index.php/book/9842%20تاريخ%20الزيارة:%2027/10/2014
http://shamela.ws/index.php/book/9842%20تاريخ%20الزيارة:%2027/10/2014
mailto:icarbunaru@just.ro
mailto:icarbunaru@just.ro
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 39/01/3102، تاريخ الزيارة منتديات ستار تايمز، شؤون قانونية، سعاد داودي
(http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566) 

 .icarbunaru@just.roموقع وزارة العدل الرومانية، دائرة العقوبات المجتمعية الوطنية 
 Juges de l' application  des-العقوبات في القانون الفرنسيمؤسسة قاضي تنفيذ 

peines   ومؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات في المغرب والنموذج السويسري، قاضي تنفيذ
منتديات –سعاد داودي–لجنائية الجديد )القانون المغربيالعقوبات في ضوء قانون المسطرة ا

 ستار تايمز(: 
http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude132005.doc)  تاريخ )

 .30/8/3102الزيارة: 
المستدرك على الصحيحين، )المكتبة  ،النيسابوري، أبو عبدالله بن محمد عبدالله الحاكم

 ،0998المعرفة،  دار الإسلامية(
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050

&bk_no=74&ID=3469>.  :38/01/3102تاريخ الزيارة. 
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%
D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8
%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86 

 .37/01/3102مختار الصحاح )عقب( تاريخ الزيارة:  
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D
8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
> 

 ، معجم المعاني.37/01/3102 :تاريخ الزيارة 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8
%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%
A9        37/01/3102 ، تاريخ الزيارة:الموسوعة الحرة ويكبيديا  
NEIL MOLONEY-HEAD OF LEEDS PROBATION, DECEMBER 2013 -  West 
Yorkshire Probation Trust. (www.westyorksprobation.org.uk) 
http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html  تاريخ الزيارة: 

33/00/3102  
http://www.un.org/ar/conf/crimecongress2010/background.shtml, تاريخ الزيارة:  

33/00/3102  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566
mailto:icarbunaru@just.ro
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050&bk_no=74&ID=3469
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8050&idto=8050&bk_no=74&ID=3469
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html, تاريخ  
33/00/3102الزيارة:   

http://www.aleman.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25
AA%25D8%25A8/%25D8%25A7%25D9%2584%2...  :37/01/3102تاريخ الزيارة.  

 

 الرسائل الجامعية:
 

القيمة العقابية للعقوبات السالبة للحرية، دراسة في بوهنتالة، ياسين، رسالة ماجستير، 
 .3100/3103، والعلوم السياسية باتنة، كليةالحقوق- جامعة الحاج لخضر ،التشريع الجزائري
 ،للحرية العقوبات السالبة لأغراض ملائمتها ومدى السجون (.3101هايل ) الحكيم، حسين

 .دمشق جامعة الحقوق، كلية القانون الجزائي، في ماجستير رسالة
، رسالة بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمأمول(. 3118الخثعمي، عبدالله بن علي )

ماجستير في العلوم الاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية 
 .الدراسات العليا

إشكالية (. رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في موضوع 3116-3115زين الاسم، الحسين )
، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والبدائل المقترحة

 .العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة
بة واثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم تعدد أنماط العقو (. 3102-3103غضبان، زهرة )

قسم  –كلية الحقوق والعلوم السياسية –باتنة -، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضرعليهم
 .الحقوق

، بحث لتكملة وقف التنفيذ في قانون العقوبات الأردني(. 0996القضاة، عبد المجيد محمد )
إشراف الاستاذ الدكتور حسن جوخدار، المعهد متطلبات نيل درجة الدبلوم في العلوم القانونية، 

 .القضائي الأردني، عمان
، رسالة ماجستير، تداخل العقوبات في الشريعة السلاميةمحيسن، عادل سلامة )بدون تاريخ(. 

 الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، غزة.
 ،الشراف القضائي على التنفيذ العقابي(. رسالة ماجستير، 3100-3101مفتاح، ياسين )

 .القانونية العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية، باتنة  -لخضر الحاج جامعة
 جامعة ياسين، مفتاح. مذكرة لنيل درجة الماجستير، الإشراف القضائي على التنفيذ القضائي،

 .القانونية العلوم قسم السياسية والعلوم الحقوق باتنة، كلية - لخضر الحاج

http://www.moi.gov.qa/unccpcjdoha/Arabic/Previous_Congresses.html
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 التشريعات:
 

، ص 0/9/3102بتاريخ  5399منشور في الجريدة الرسمية، العدد  ،الدستور الأردني
5028. 

والمعدل بموجب القانون المؤقت  0961( لسنة 06رقم ) وتعديلاته قانون العقوبات الأردني
الرسمية رقم من عدد الجريدة  272المنشور على الصفحة ، 3102لسنة  9المعدل رقم 

 .0950لسنة  85، حل محل قانون العقوبات وتعديلاته رقم 0961/5/00بتاريخ  0287
المنشور على ، 0960 لسنة (9) رقم وتعديلاتهالأردني   الجزائية المحاكمات أصول قانون

 .06/2/0960بتاريخ  0529من عدد الجريدة الرسمية رقم  200الصفحة 
من عدد  020المنشور على الصفحة ، 0952لسنة  (7)قانون منع الجرائم الأردني رقم 

 .0/2/0952بتاريخ  0072الجريدة الرسمية رقم 
من عدد  6270المنشور على الصفحة ، 3102لسنة  23رقم  الأردني حداثقانون الأ

 .3/00/3102بتاريخ  5201الجريدة الرسمية رقم 
المنشور على ، 3112( لسنة 9رقم ) الأردني وتعديلاته التأهيلانون مراكز الاصلاح و ق

 .39/2/3112بتاريخ  2656من عدد الجريدة الرسمية رقم  3125الصفحة 
 .3110تعليمات إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل وحراسة النزلاء وحقوقهم لسنة 

، نشر فى الوقائع المصرية العدد 0927لسنة  58رقم  وتعديلاته قانون العقوبات المصري
 .0927أغسطس سنة  5( فى 70رقم )

ذي  31، صدر في 0951لسنة  051رقم  وتعديلاته المصريقانون الاجراءات الجنائية 
 .0951سبتمبر سنة  2ه 0269القعدة سنة 

، 36/6/0987، الداخلة حيز النفاذ 0982الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 
، عدد رقم 05/6/3116وصادقت عليها الأردن، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 

2762. 
قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية وثيقة التطبيق حول 
 .، المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي3102، 0( ط3101للمجرمات )قواعدبانكوك
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